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المنوطة بها لتنفیذ العدید من الأعمال المادیة المتنوعة دون أن تستهدف منها إحداث أثر قانوني 

ع نفسه هو الذي یرتب على هذه الأعمال آثار قانونیة، ولا یهم أن تأتي الإدارة  معین، ولكن المشرّ

اء هذه هذه الأعمال بقصد أو بغیر قصد، أي ب طریق الخطأ، فإذا ما لحق أي فرد ضرر جرّ
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عان الأردني والكویتي لم یمنحا : وخرجت الدراسة بعدد من النتائج أهمها   أن المشرّ

اري صلاحیة النظر في منازعات التعویض عن الأعمال المادیة، ولذلك یختص القضاء الإد

  .القضاء العادي بنظر هذه المنازعات

عین المذكورین ضرورة إجراء تعدیل على اختصاصات محكمة    وأوصت الدراسة المشرّ

ازعات منالعدل العلیا والدائرة الإداریة بحیث یتوسع لیشمل جمیع المنازعات الإداریة بما فیها 

  .التعویض عن الأعمال المادیة

  :الكلمات المفتاحیة
  .الإدارة، المسؤولیة، القانون الأردني، القانون الكویتي
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Abstract 
 

  The work of the Department are of two types: legal acts, and the work of 

material, and is responsible for general management of the harmful physical 

work of important topics in administrative law; it requires the administration 

tasks entrusted to implement many of the diverse physical without the aimed at 
the events of the impact of a particular legal, but the lawmaker himself who 

arrange the business, legal effects, it does not matter that these business 

administration comes intentionally or unintentionally, any by mistake, if of the 

right of any individual harm caused by these acts, the administrative 

responsibility through its commitment to compensate injured, and is either on 

the basis of error or on the basis of risk. 
  And then came the study a number of results, the most important of 

which is: That the Jordanian legislature Kuwaiti lawmaker did not grant 

administrative judiciary disputes the validity of the consideration of 

compensation for the harmful physical, therefore, the elimination of normal 

consideration of these conflicts. 
  Study recommended that lawmakers mentioned the need for amendment 

to the terms of reference of Supreme Court of Justice Administrative Service to 

expand to all administrative disputes, including disputes compensation for 

business harmful material. 
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  الفصل الأول
  مقدمة الدراسة

  :تمهید: أولاً 

تتولى الإدارة العامة مهمة تحقیق مبدأ المشروعیة الذي یقضي بمساواة جمیع الأشخاص   

أمام القانون، سواء كانوا حكاماً أو محكومین، فهذا المبدأ هو أحد أهم مخرجات الدیمقراطیة 

حیات الشعوب، فالدولة القانونیة هي الحقیقیة التي ما وصلت إلى هذا المعنى إلا من خلال تض

التي تطبق المعنى الحقیقي للدیمقراطیة، ومن ثم لا تمیز في تطبیق القانون بین الأشخاص في 

  .)1(الدولة مهما تكن صفاتهم

هذا ویرتبط موضوع مسؤولیة الإدارة عن أعمالها الإداریة ارتباطاً وثیقاً بمبدأ المشروعیة،   

للقانون، وسیادته فوق الجمیع، بحیث لا تكون أعمال الإدارة العامة  فهذا المبدأ یعني الخضوع

  .)2(صحیحة وملزمة قانوناً إلا بقدر توافقها واحترامها للقواعد القانونیة السائدة في المجتمع

ویقتضي قیام الإدارة العامة بالمهمات والمسؤولیات المنوطة بها دستوریاً تنفیذ العدید من   

المتنوعة، ولكن مهما تعددت هذه الأعمال وتنوعت، فإنها تتجمع في الأعمال الإداریة 

، )3(المادیة، وتشمل المجموعة الثانیة الأعمال القانونیةمجموعتین، تضم الأولى منها الأعمال 

فالأعمال المادیة تقوم بها الإدارة دون أن تنوي من ورائها إحداث أثر قانوني، سواء أكان ذلك 

ومستلزمات أعمالها الیومیة والأعمال التي تحدث عن خطأ موظفیها، أما  .إیجابیاً أو سلبیاً 

الأعمال القانونیة كالقرارات الإداریة التنظیمیة والقرارات الإداریة الفردیة، فإن الإدارة تقوم بها 
                                                        

، مسؤولیة الإدارة عن أعمالها القانونیة والمادیة، دار الفكر الجامعي، )2011(عویس، حمدي أبو النور  )1(
  .8الإسكندریة، الطبعة الأولى، ص

قضاء التعویض وطرق الطعن في الأحكام،  –، القضاء الإداري، الكتاب الثاني )1977(الطماوي، سلیمان  )2(
  .17دار الفكر العربي، القاهرة، ص

، مسؤولیة الإدارة العامة عن أعمالها الضارة، دار وائل للنشر، عمان، الطبعة )2008(شطناوي، علي خطار  )3(
  .4الأولى، ص
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بهدف إحداث أثر قانوني تجاه الغیر وتجاه نفسها، فالعمل القانوني یرتبط بإرادة متخذه ویدور 

  .)1(القانوني الذي یحكمه حول مشروعیة أو عدم مشروعیة ذلك العملالنظام 

  :والأعمال القانونیة التي تجریها الإدارة عدیدة، ویمكن إرجاعها إلى صنفین، هما  

الأعمال القانونیة التي تتخذها الإدارة من جانب واحد دون أن یشترك معها طرف آخر،  :أولاً 

  .)2(مات والإرشادات والمقترحاتومثالها القرارات الإداریة والتعلی

الأعمال القانونیة التي تجریها الإدارة بالاشتراك مع إرادة طرف آخر بطریقة توافق الإرادات  :ثانیاً 

التي تتجه نحو إحداث أثر قانوني معین، یتثمل في إنشاء التزام، أو تعدیله، أو إلغائه، 

  .)3(الاتفاقیةومثالها العقود الإداریة، وسائر الأعمال القانونیة 

إن خروج الإدارة العامة أو انحرافها عن الغایة التي وجدت أصلاً من أجلها یجعلها   

محلاّ مسؤولة أمام القانون، فهي تتحمل المسؤولیة نتیجة أعمالها غیر القانونیة، مما یجعلها 

یادة عن تلك الأعمال، لكن في بعض الأحیان تسوغ تلك الأعمال والتصرفات باسم س للمساءلة

  .)4(الدولة

أحیاناً ویترتب على نشاط الإدارة العامة أضرار مادیة أو معنویة تصیب الأشخاص مما   

، ولكن یتعین أن تكون قواعد الإدارة العامة مرنة بعیدة عن الجمود الذي  یقتضي تعویضهم مالیاً

  .)5(داع والابتكاربیعرقل ویشل نشاطها ویحول دون الإ

                                                        
، نشاط الإدارة ووسائلها، دار زمزم للطبع والنشر والتوزیع، الإسكندریة، دون )1985(محمد فؤاد عبد الباسط،  )1(

  .14طبعة، ص
  .15عبد الباسط، محمد، المرجع السابق، ص )2(
  .7شطناوي، علي، مرجع سابق، ص )3(
یة الإداریة، كلیة ، مبدأ المشروعیة وقضاء المسؤول)2009(الفارسي، أحمد حمد والباز، داود عبد الرزاق  )4(

  .8الحقوق، جامعة الكویت، ص
، المسؤولیة الإداریة التعاقدیة وغیر التعاقدیة، دار الفكر الجامعي، )2011(زین الدین، بلال أمین  )5(

  .5الإسكندریة، الطبعة الأولى، ص
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باعتبارها شخصاً معنویاً، تتصرف مباشرة من خلال أشخاص كما أن الإدارة العامة   

ذا ما أصاب وهم الموظفون طبیعیین یجرون التصرفات القانونیة باسمها ولحسابها أي  الأفراد، وإ

ضرر من عمل الإدارة، یتوجب تحدید الجهة التي تتحمل عبء التعویض النهائي فهل هي 

؟، ولا شك أیضاً أن قضایا التعویض التي ترفع ضد الإدارة  الإدارة أم الموظفین أم الإثنان معاً

العامة تعد منازعات إداریة یختص بنظرها القضاء الإداري وفق قواعد قانونیة مغایرة لقواعد 

  .)1(القانون المدني التي وضعت لتحكم علاقات الأفراد العادیین ومنازعاتهم

لتاسع عشر، سواء في مصر أو وقد توصل التطور في مسؤولیة الإدارة منذ نهایة القرن ا  

فرنسا، إلى تقریر مسؤولیة الإدارة العامة عن أعمالها الإداریة، باستثناء طائفة تسمى أعمال 

السیادة، فإذا سببت الإدارة العامة ضرراً لأحد الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین، فإنها تسأل 

  .)2(عنها ویقضي علیها بتعویض هذا المضرور

ولیة الإدارة العامة، مسؤولیتها المدنیة على أساس الخطأ، وتكون هذا ویقصد بمسؤ   

بالتزامها بدفع تعویض لمن یصیبه ضرر نتیجة الخطأ الذي قد یرتكبه موظفوها، سواء كان هذا 

  .الخطأ یتعلق بأعمال قانونیة، أو بأعمال مادیة

ى قسمین، فهناك وأحیاناً أخرى تنهض المسؤولیة المدنیة للإدارة العامة، وهي تنقسم إل  

المسؤولیة العقدیة الناتجة عن الإخلال بالتزام عقدي، وهناك المسؤولیة التقصیریة، والتي تجد 

  .هي محل هذه الدراسةو ، )3(عل الضار الذي ترتكبه الإدارة العامةفمصدرها في ال

                                                        
داریة، دار ، التعویض الإداري في ضوء الفقه والقضاء وأحكام المحكمة الإ)2006(الطباخ، شریف أحمد  )1(

  .12الفكر الجامعي، الإسكندریة، الطبعة الأولى، ص
  .5عویس، مرجع سابق، ص )2(
، مسؤولیة الإدارة عن أخطاء موظفیها، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، دون طبعة، )2005(وفا، سید  )3(

  .8ص
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ذا كانت هذه المسؤولیة تقوم في القانون المدني على ثلاثة أركان، هي الخطأ،    وإ

، فإن القضاء الإداري في كل من فرنسا ومصر قد استقر على )1(رر، وعلاقة السببیة بینهماوالض

الأخذ بمفهوم محدد لركن الخطأ في مجال المسؤولیة الإداریة یقوم على التمییز بین نوعین من 

الخطأ، النوع الأول الخطأ الشخصي، وهو الذي ینسب إلى الموظف ویسأل عنه في ماله 

أ المرفقي أو المصلحي، وهو الذي ینسب إلى المرفق ذاته، وتقع مسؤولیته على الخاص، والخط

  .)2(عاتق الجهة الإداریة ذاتها

 المسؤولیةعلى أساس الخطأ، واستثناءً  –كقاعدة عامة  –وهكذا، تقوم مسؤولیة الإدارة   

  .)3(ینأساس المخاطر وتحمل التبعة، وبذلك تسأل الإدارة دون أن ینسب إلیها خطأ مععلى 

هذا وتخضع مسؤولیة الإدارة عن أعمالها المادیة في التشریع الأردني إلى القانون المدني   

بشكل م، إذ نظم المشرّع الأردني موضوع المسؤولیة عن الفعل الضار 1976لسنة ) 43(رقم 

ع . من هذا القانون) 258، 257، 256(في المواد عام  أما في دولة الكویت، فقد نصّ المشرّ

مسؤولیة الإدارة العامة عن أعمالها الإداریة ومن ضمنها الأعمال المادیة في المادة الثانیة  على

م، وتم 1996لسنة ) 10(م المعدّل بالقانون رقم 1990لسنة ) 23(من قانون تنظیم القضاء رقم 

وغیرهما  1980لسنة ) 67(، وما ورد في القانون المدني رقم م،2003لسنة ) 69(تعدیل رقم 

  .القوانین التي سنشیر إلیها في مكانها المناسبمن 

                                                        
ثاني، مصادر الالتزام، دار إحیاء ، الوسیط في شرح القانون المدني، المجلد ال)1998(السنهوري، عبد الرزاق  )1(

  .1078التراث العربي، بیروت، الطبعة الثالثة، ص
، القانون الإداري، الدعاوي الإداریة، مطبوعات جامعة الكویت، )2004(الشریف، عزیزة، والعتیبي، محمد  )2(

  .24الطبعة الأولى، ص
  .151شطناوي، علي، مرجع سابق، ص )3(
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ع الكویتي الدائرة الإداریة بالمحكمة الكلیة لنظر المنازعات الإداریة    هذا وقد أنشأ المشرّ

، ومن ثم لا بد من بیان موقفها من مسؤولیة م وتعدیلاته1981لسنة ) 20(بموجب القانون رقم 

  .الإدارة عن أعمالها المادیة

تصاصات هذه الدائرة في ذلك القانون على سبیل الحصر، لذا یتعین علینا لقد جاءت اخ  

أن نتعرض لنصوص هذا القانون لمعرفة مدى اختصاص الدائرة الإداریة بخصوص النظر 

، كما لا بد من بیان موقف بالمنازعات الإداریة المتعلقة بمسؤولیة الإدارة عن أعمالها المادیة

  .هذه المسؤولیةالقضاء الكویتي والأردني من 

  :مشكلة الدراسة: ثانیاً 

إن الإدارة وهي بصدد مباشرة نشاطها قد تحید عن مبدأ المشروعیة أثناء تعاملها مع   

الأشخاص؛ ونظراً لما تتمتع به من سلطات وامتیازات واسعة، فإن ذلك قد یمس مبدأ المشروعیة 

؛ حمایة لحقوق الأشخاص وصون ومن ثم تسأل الإدارة عن أعمالها المخالفة لمبدأ المشروعیة

  .، هو بطلان التصرف الذي قامت به الإدارةعند مخالفتهحریاتهم، فالجزاء المترتب 

وبذلك تثور في هذه الدراسة إشكالیة تتعلق بتحدید الأحكام القانونیة التي تحكم مسؤولیة   

اص، وذلك في ضوء الإدارة عن أعمالها المادیة المخالفة للقانون بما یضمن حمایة حقوق الأشخ

وسوف نبحث هذه الإشكالیة بالتفصیل من حیث أبعادها والحلول . القانونین الأردني والكویتي

ضعت لها   . التي وُ

  :أهداف الدراسة: ثالثاً 

  :تسعى إلى تحقیق الأهداف الآتیة  

 .بیان كیفیة ممارسة الإدارة لأعمالها المادیة .1
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الإدارة العامة عن أعمالها المادیة في القانونین  بیان الجوانب القانونیة التي تحكم مسؤولیة .2

 .الأردني والكویتي

 .بیان الأساس الذي تقوم علیه مسؤولیة الإدارة عن أعمالها المادیة .3

 .بیان عناصر مسؤولیة الإدارة العامة عن أعمالها المادیة .4

 .الوصول إلى قواعد مستقلة للمسؤولیة الإداریة عن المسؤولیة المدنیة .5

ف كل من القضاء الإداري والقضاء العادي في كل من الأردن والكویت من أحكام بیان موق .6

مسؤولیة الإدارة عن أعمالها المادیة الغیر مشروعة سواء بإلغائها فقط، أو بإلغائها مع 

  .التعویض

  :أهمیة الدراسة: رابعاً 

ؤولیة تأتي أهمیة دراسة هذا الموضوع كونه یسلط الضوء على موضوع مهم، ألا وهو مس  

  .الإدارة العامة عن أعمالها المادیة التي تقوم بها في الأحوال العادیة وغیر العادیة

كما تكمن أهمیة الدراسة في الإحاطة بكافة الجوانب القانونیة المترتبة على تقریر   

  .مسؤولیة الإدارة العامة عن أعمالها المادیة

عمال المادیة التي تلحق ضرراً وتظهر هذه الأهمیة أیضاً في أهمیة التعویض عن الأ  

بالأشخاص، كي لا یحرموا من التعویض عنها، نتیجة تعسف الإدارة العامة وقیامها بأعمالها 

المادیة دون مراعاة مشروعیتها من عدم مشروعیتها، لأنها سوف تشعر في حال عدم التعویض 

  .بأنه لا حسیب ولا رقیب على أعمالها

كون موضوع التعویض عن أعمال الإدارة الضارة یعد من كما تتضح أهمیة هذه الدراسة   

لسنة ) 12(الموضوعات الحدیثة نسبیاً في الأردن، حیث تقرر في قانون محكمة العدل العلیا رقم 

  .، فأصبح القضاء الإداري الأردني قضاءً كاملاً یشمل الإلغاء والتعویض1992
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لیة قد حذت حذو محكمة العدل العلیا أما في الكویت، فإن الدائرة الإداریة بالمحكمة الك  

في دعاوى الإلغاء، ودعاوى التعویض عن الأضرار الناشئة معاً الأردنیة، فأصبحت أیضاً تنظر 

سواء أكانت هل یشمل هذا الأمر أعمال الإدارة جمیعها، : ولكن یبقى التساؤلعن أعمال الإدارة، 

ن ذلك )1(أعمالاً مادیة، أو أعمالاً قانونیة   .من خلال هذه الدراسة؟ سنبیّ

  :أسئلة الدراسة: خامساً 

  :الإجابة عنها، وتتمثل بالآتي وسنحاولتطرح الدراسة عدة أسئلة،   

ومن  ما الوسیلة التي تلجأ إلیها الإدارة للتعبیر عن إرادتها عند مزاولتها الأعمال الإداریة .1

 ؟ضمنها الأعمال المادیة

متى تكون مخالفة لمبدأ ؟ و مبدأ المشروعیةة دائماً مطابقة لمتى تكون قرارات الإدار  .2

 ؟المشروعیة

 التي تقوم بها الإدارة؟المادیة ما مدى الرقابة القضائیة على الأعمال  .3

 ؟مشروعةمتى تنهض مسؤولیة الإدارة العامة عن أعمالها المادیة غیر ال .4

 ما عناصر مسؤولیة الإدارة العامة عن هذه الأعمال؟ .5

 الإدارة العامة عن أعمالها المادیة؟ مسؤولیةتحكم ما القواعد القانونیة التي  .6

مشروعة التي تقوم بها الإدارة سواء كانت الكیف یتم التعویض عن الأعمال المادیة غیر  .7

طبیعة  ناتجة عن خطأ الموظف الشخصي أو خطأ الإدارة؛ وتلحق ضرراً بالأشخاص، وما

 ؟یضدعوى التعویض، وما شروطها؟ وما آلیة تنفیذ الحكم بالتعو 

                                                        
  .1981لسنة ) 20(من قانون الدائرة الإداریة في الكویت رقم ) 7، 5(بموجب نص المادتین  )1(
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  :حدود الدراسة: سادساً 

وحتى الآن،  1992منذ صدور قانون محكمة العدل العلیا في الأردن سنة  :الحدود الزمانیة -

 1981صدور القانون الخاص بإنشاء الدائرة الإداریة بالمحكمة الكلیة في الكویت عام منذ و 

 .وحتى الآن

أساسیة، ولكن سیتعرض بصفة  ستجري الدراسة في الأردن والكویت :الحدود المكانیة -

الباحث إلى موقف كلٍ من فرنسا، ومصر من موضوع هذه الدراسة، تحقیقاً للفائدة العلمیة 

ثراءً للموضوع  .وإ

  :محددات الدراسة: سابعاً 

تقتصر هذه الدراسة على موضوع مسؤولیة الإدارة عن أعمالها المادیة، سواء سوف   

سببت و ون، أو ناتجة عن مسؤولیتها التقصیریة كانت هذه المسؤولیة ناتجة عن مخالفة القان

، ومن ثم یخرج من نطاقها مسؤولیة الإدارة التعاقدیة؛ لأنها ناتجة عن الإخلال بالتزام ضرراً 

   .عقدي

  :مصطلحات الدراسة: ثامناً 

  :تورد الدراسة أهم معاني المصطلحات الإجرائیة المتعلقة بموضوعها، وهي   

حكام القانون في الدولة بحیث تعلو أحكامه وقواعده فوق كل هو سیادة أ :مبدأ المشروعیة -

 .)1(ینإرادة سواء كانت إرادة الحاكم أم المحكوم

لها معان عدة، فهناك المسؤولیة السیاسیة والمسؤولیة الجنائیة، والمسؤولیة  :مسؤولیة الإدارة -

هذه الدراسة، هي  ، إلا أن المقصود بالمسؤولیة في نطاق)2(التأدیبیة، والمسؤولیة المدنیة

                                                        
  .9، القضاء الإداري، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الأولى، ص)1994(عبد الوهاب، محمد رفعت  )1(
  .99الفارسي، والباز، مرجع سابق، ص )2(
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المسؤولیة المدنیة، وهي التي تقوم على أساس التزام كل من تسبب في ضرر، إذا توافرت 

 .)1(شروط معینة بتعویض من لحقه هذا الضرر، سواء أكان ضرراً مادیاً، أم معنویاً 

 .)2(هو إحداث الضرر بفعل غیر مشروع، أو إحداثه على نحو مخالف للقانون :الفعل الضار -

زالة كل أثر له من تاریخ  :الإلغاء دعوى - هي تلك الدعوى التي تستهدف إلغاء قرار إداري، وإ

صدوره، ودعوى الإلغاء، هي دعوى مشروعیة، موضوعها الفصل في مدى موافقة القرار 

المطعون فیه لمبدأ المشروعیة، حیث یقف دور القاضي عند فحص مشروعیة القرار، فإذا 

ذا لم یكن كذلك رفض الدعوىكان مخالفاً للقانون أصدر   .)3(حكمه بإلغائه، وإ

هي دعوى شخصیة یرفعها المضرور أمام القضاء مطالباً تضمین ما  :دعوى التعویض  -

أصابه من ضرر سواء كان مادیاً أم معنویاً نتیجة تصرف الإدارة أو أحد موظفیها غیر 

 .)4(المشروع

بما لها من سلطة بمقتضى  رة المنفردةبإرادة الإداهو عمل قانوني یصدر  :القرار الإداري -

تغییر في المراكز القانونیة القائمة، فترتب التزامات على الإدارة أو القانون، بقصد إحداث 

 .)5(وتنشئ للأشخاص حقوقاً 

هي جمیع الأعمال التي تعبر فیها الإدارة العامة عن إرادتها المنفردة  :الأعمال القانونیة -

 .)6( اریة بهدف تحقیق مصلحة عامة، وترتب أثراً قانونیاً المتمثلة في القرارات الإد

                                                        
  .17شطناوي، علي، مرجع سابق، ص )1(
مصادر الحقوق الشخصیة،  –شرح القانون المدني ). 2013(اطر، نوري حمد السرحان، عدنان إبراهیم وخ )2(

  .365، الإصدار الثامن، ص1دراسة مقارنة، دار الثـقافة، عمان، ط
  .78الشریف، والعتیبي، مرجع سابق، ص )3(
  .74الشریف، والعتیبي، مرجع سابق، ص )4(
  .186مطبعة عین شمس، القاهرة، ص، الوجیز في القانون الإداري، )1989(الطماوي، سلیمان  )5(
  .7شطناوي، علي، مرجع سابق، ص )6(
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هي جمیع الأعمال الصادرة عن الإدارة العامة التي لا تستهدف منها  :الأعمال المادیة -

 .)1(إحداث آثار قانونیة معینة

هي التي تنشأ عن الإخلال بالتزام قانوني سابق بعدم الإضرار  :المسؤولیة التقصیریة -

ضرار غیر المشروع مصدراً للمسؤولیة في حدود النصوص القانونیة التي بالغیر، ویكون الإ

 .)2(تحكمها

                                                        
  .9شطناوي، علي، مرجع سابق، ص )1(
  .354السرحان، عدنان وخاطر، نوري، مرجع سابق، ص )2(
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  :الإطار النظري للدراسة: تاسعاً 

تقسم الدراسة إلى خمسة فصول رئیسیة، یتناول الفصل الأول منها مقدمة الدراسة وهي   

أسئلتها وكذلك حدود الإطار العام للدراسة، ویشمل التمهید ومشكلة الدراسة وأهدافها وأهمیتها و 

  .ومحددات هذه الدراسة، وكذلك مصطلحاتها الإجرائیة والدراسات السابقة، ومنهجیتها

أما الفصل الثاني فیتناول مفهوم مسؤولیة الإدارة عن أعمالها المادیة الضارة، وذلك من    

الإداریة خلال مبحثین؛ یتناول المبحث الأول التعریف بالأعمال المادیة الضارة بالمسؤولیة 

رها، خصائصها(المترتبة علیها  ، ومن ثم یتناول المبحث الثاني أساس المسؤولیة )معناها، تطوّ

  .الإداریة للإدارة عن أعمالها المادیة الضارة

أما الفصل الثالث فقد خصص لدراسة الاختصاص القضائي والتشریعي في دعاوى   

مبحثین؛ یتناول المبحث الأول الاختصاص مسؤولیة الإدارة عن أعمالها المادیة الضارة، وفیه 

القضائي بدعاوى مسؤولیة الإدارة عن أعمالها المادیة الضارة، في حین یتناول المبحث الثاني 

  .القواعد القانونیة واجبة التطبیق على دعاوى مسؤولیة الإدارة عن أعمالها المادیة الضارة

عن أعمالها الضارة، وذلك في ویبحث الفصل الرابع في أثر قیام مسؤولیة الإدارة   

، ویتناول المبحث )طبیعته، صوره، كیفیة تقدیره(مبحثین؛ یتناول المبحث الأول مفهوم التعویض 

  .الثاني كیفیة تنفیذ الحكم بالتعویض

  .أما الفصل الخامس فیتضمن الخاتمة والنتائج والتوصیات  
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  :الدراسات السابقة: عاشراً 

رسالة لة عن أعمالها غیر التعاقدیة قضاء التعویض، مسؤولیة الدو ): 1997(النهري  -

 .دكتوراه، جامعة عین شمس، القاهرة، مصر

تناول الباحث في هذه الدراسة تعریف المسؤولیة الإداریة وخصائصها، والاختصاص    

القواعد القانونیة  أشار إلىالقضائي بدعاوى المسؤولیة في النظامین الفرنسي والمصري، وكذلك 

التطبیق على دعاوى المسؤولیة، كما تناول أثر المسؤولیة الإداریة المتمثل بالتعویض، واجبة ال

  .هذا وكیفیة تقدیره هوصور 

وقد اقتصرت هذه الدراسة على بیان هذا الموضوع في القانونین الفرنسي والمصري، في   

لإدارة عن أعمالها حین أن الدراسة الحالیة تتمیز عن الدراسة السابقة في كونها تتناول مسؤولیة ا

  .الإداریة في ضوء التشریعین الأردني والكویتي

دار التعویض الإداري في ضوء الفقه والقضاء وأحكام المحكمة الإداریة، ): 2006(طباخ  -

 .الفكر العربي، الإسكندریة

تناولت هذه الدراسة شروط نشأة الحق في دعوى التعویض الإداري، وبیان قواعد    

یة، وكذلك بینت الأركان العامة لهذه المسؤولیة، وبحثت في صور التعویض المسؤولیة الإدار 

الإداري، وقد اقتصرت هذه الدراسة على القانون المصري، مع بیان أحكام القضاء الإداري 

المصري في التعویض الإداري، في حین أن الدراسة الحالیة تبحث هذا الموضوع في التشریعین 

  .الأردني والكویتي

 .دار وائل للنشر، عمانمسؤولیة الإدارة العامة عن أعمالها الضارة، ): 2008(شطناوي  -

تناولت هذه الدراسة ماهیة الإدارة العامة، وتحدید القرارات الإداریة القابلة للتعویض عنها،    

وكذلك بینت القواعد التي تحكم مسؤولیة الإدارة عن أعمالها الضارة، وقد اقتصرت هذه الدراسة 
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ول هذه المسائل في القانون الفرنسي والأردني، ومن هنا تتمیز الدراسة الحالیة في كونها على تنا

  .الأردني والكویتي ینفي التشریعمسؤولیة الإدارة عن أعمالها المادیة  تناول

مسؤولیة الإدارة بالتعویض عن القرارات الإداریة غیر المشروعة، ): 2010(أبو الهوى  -

 .قوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردنرسالة ماجستیر، كلیة الح

تناولت هذه الدراسة التعریف بماهیة دعوى التعویض التي ترفع على الإدارة وبیان    

تطرقت إلى بیان  كماأهمیتها وخصائصها، كما تناولت أوجه عدم مشروعیة القرار الإداري، 

د جاءت هذه شروط قبول دعوى التعویض، كما بحثت في صور التعویض وكیفیة تقدیره، وق

الدراسة مقارنة ما بین القانونین الأردني والمصري، في حین أن الدراسة الحالیة ستركز على بیان 

  .موقف التشریع الكویتي مقارنة بالتشریع الأردني بخصوص مسؤولیة الإدارة عن أعمالها المادیة

ا في القانونین خطأ الموظف العام وخطأ الإدارة والآثار المترتبة علیهم): 2010(العازمي  -

 .رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردنالأردني والكویتي، 

تناول الباحث في هذه الدراسة ماهیة الوظیفة العامة والموظف العام، ومفهوم مسؤولیة    

الإدارة على أساس الخطأ في فرنسا، ومصر، والأردن، والكویت، وكذلك مسؤولیة الإدارة على 

س المخاطر، وتتشابه هذه الدراسة مع بعض مفردات الدراسة الحالیة، إلا أن الأخیرة تتمیز أسا

  .في كونها تتناول مسؤولیة الإدارة عن أعمالها
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  :الدراسة یةمنهج: أحد عشر

، وذلك من )تحلیل المضمون( النوعي المقارن المنهجتعتمد هذه الدراسة على أسلوب   

التي تناولت موضوع مسؤولیة الإدارة عن أعمالها الإداریة في  خلال تحلیل النصوص القانونیة

القانونین الأردني والكویتي، وستقوم الدراسة أیضاً بتحلیل مضمون آراء الفقه القانوني وأحكام 

  .القضاء المتعلقة بموضوعها في الأردن والكویت

بهذه الدراسة؛ وسیقوم الباحث ببیان الوضع في فرنسا ومصر في بعض المسائل المتعلقة   

نظراً لأهمیة الاطلاع على التجربة الفرنسیة والمصریة بخصوص تقریر مسؤولیة الإدارة عن 

  .وقد تم الإشارة إلى ذلك ضمن الحدود المكانیة للدراسة أعمالها المادیة الضارة
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  الثانيالفصل 
  مفھوم مسؤولیة الإدارة عن أعمالھا المادیة الضارة

م به فقه   اً وقضاءً وتشریعاً في الوقت الراهن انعقاد المسؤولیة الإداریة أصبح من المسلّ

عن أعمال الإدارة العامة سواء عن أعمالها وتصرفاتها القانونیة أو عن أعمالها المادیة، وسواء 

بالمعنى الشكلي لها، أي المتخذة من قبل إحدى الجهات الإداریة العامة وباتباع الإجراءات 

رة في القانون العام، أو بالمفهوم الموضوعي لها، أي تلك والوسائل ذات الطبیعة ا لإداریة المقرّ

ر عن جانب من جوانب الوظیفة الإداریة بمعناه الفني المتعلق بتسییر أجهزة  الأعمال التي تعبّ

الدولة الإداریة الخدمیة والنفعیة وبشؤون العاملین بها وبغض النظر عن نوعیة المرفق أو الجهاز 

  .)1(أو الشخص المعنوي القائم بهالصادر عنه 

وقد  إن الأعمال التي تقوم بها الإدارة تكون قانونیة یترتب علیها آثار قانونیة معینة،  

ن كان القانون یرتب علیها أحكاماً  تكون مادیة حیث لا یترتب علیها أي من الآثار القانونیة وإ

  .معینة

ا، وهي الدوائر التي لا تتمتع بالشخصیة هذا وتعد الوزارات الحكومیة والدوائر التابعة له  

المعنویة المستقلة عن الدولة، إدارة عامة مركزیة تندرج ضمن إطار التنظیم المركزي في 

  .)2(الدولة

جانب كبیر من الأهمیة؛ لأن  إن تحدید مفهوم مسؤولیة الإدارة عن أعمالها المادیة على  

م النزاع، فالقواعد القانونیة الإداریة تطبّق على ذلك یؤدي إلى تحدید القواعد القانونیة التي تحك

                                                        
، مسؤولیة الإدارة عن أعمالها القانونیة والمادیة، دار الفكر الجامعي، )2011(عویس، حمدي أبو النور  )1(

  .8، ص1الإسكندریة، ط
  .23شطناوي، مرجع سابق، ص )2(
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، مما )1(أعمال الإدارة القانونیة، وتطبق قواعد القانون الخاص على منازعات الإدارة المدنیة

یقتضي معه بیان مفهوم الأعمال المادیة الضارة وكذلك بیان مفهوم المسؤولیة الإداریة المترتبة 

ها وبیان خصائصها، وكذلك لا بد من بیان الأساس الذي علیها من خلال تحدید معناها وتطور 

  .تقوم علیه هذه المسؤولیة

  : لذلك سأقسم هذا الفصل إلى مبحثین، هما  

  .التعریف بالأعمال المادیة الضارة: المبحث الأول

  .أساس قیام مسؤولیة الإدارة عن أعمالها المادیة الضارة: المبحث الثاني

  المبحث الأول

  مال المادیة الضارة التعریف بالأع

لا بد من بیان مدلول الأعمال المادیة الضارة التي تصدر عن الإدارة، ومن ثم إذا لحق   

اء هذه الأعمال، هنا تقوم المسؤولیة الإداریة التي تعمل على تحقیق  ضرر بأحد الأشخاص جرّ

فعه الإدارة مقابل ما التوازن بین مصلحة الأفراد والإدارة، كما تعد بمثابة الثمن الذي یجب أن تد

أتناول في المطلب الأول التعریف : وعلیه سأقسم هذا المبحث إلى مطلبین. )2(تحدثه من ضرر

بالأعمال المادیة الضارة التي تقوم بها الإدارة، وفي المطلب الثاني التعریف بالمسؤولیة الإداریة 

  .للإدارة

                                                        
، مسؤولیة السلطة العامة وموظفیها، قضاء التعویض، مؤسسة )2(، القانون الإداري )2001(الشریف، عزیزة  )1(

  .14، ص1دار الكتب، الكویت، ط
ار ، قانون القضاء الإداري، الكتاب الثالث، مسؤولیة السلطة العامة، د)2009(عبد اللطیف، محمد محمد  )2(

  .25النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الرابعة، ص
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  :امدلول الأعمال المادیة الضارة وشروطه: المطلب الأول

تشمل الأعمال المادیة للإدارة جمیع أعمالها التي لا تندرج تحت مدلول القرارات    

الإداریة، ومثال ذلك أن تصدم سیارة حكومیة أحد الأفراد فتصیبه بجراح، أو أن یعتدي أحد 

الموظفین على أحد الأفراد، أو أن تجري الإدارة حفراً في الطریق العام وتغفل إضاءتها لیلاً، 

اء سقوطهم فیها، أو أن یقصر أحد الموظفین في التأكد من خلو  فیؤدي إلى إصابة المارة جرّ

المكان من المفرقعات، أو أن یهمل في حفظ أوراق الامتحان مما یترتب علیه ضیاع هذه 

  .)1(الأوراق

فما مدلول الأعمال المادیة الضارة، وما الشروط الواجب توافرها لكي تكون أمام عمل   

  مادي؟ 

  :أبحث هذین الموضوعین في الفرعین الآتیینس  

  :مدلول الأعمال المادیة الضارة: الفرع الأول

لقد حظیت نظریة الفعل المادي الضار أو الغصب بنصیب كبیر من اهتمام الفقه   

والقضاء، وكذلك التشریع في كل من مصر وفرنسا، وذلك باعتبارها مصدراً من المصادر الرئیسة 

اء اقتراف الإدارة لها، لترتیب المسؤولیة  الإداریة عن أضرار الأعمال التي تلحق بالأفراد جرّ

ووسیلة هامة للحد من اعتداء الإدارة على الحقوق والحریات الفردیة استناداً لما تتمتع به من 

  .)2(امتیازات السلطة العامة في أداء أعمالها بصفة عامة

الإدارة عن أعمالها القانونیة المتمثلة في مما لا شك فیه أن هناك اختلافاً بین مسؤولیة   

القرارات الإداریة، وبین مسؤولیتها عن الأعمال المادیة، ومرجع ذلك إلى الاختلاف بین طبیعة 

                                                        
  .28عویس، حمدي، مرجع سابق، ص )1(
  .63زین الدین، بلال، مرجع سابق، ص )2(
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ن اتحدا في المصدر من حیث أن كلاهما تابعان من الإدارة، ومن  كلا النوعین من الأعمال، وإ

زالة  الآثار المترتبة علیهما والأحكام القانونیة جهة ثانیة من حیث كیفیة التعویض عنهما وإ

المطبقة علیهما والتي قد تتغایر عندما ینظر القضاء الإداري في أمر المنازعة أمامه حول القرار 

الإداري المراد إلغاؤه والتعویض عنه، أو العمل المادي الذي تهدف الدعوى إلى طلب التعویض 

زالة الآثار الضارة التي ترتبت علی ، بمعنى أن لا یصل إصلاح الحال عنه وإ ه إن كان ذلك ممكناً

  .)1(إلى ما كان علیه إلى درجة الاستحالة

ف البعض العمل المادي بأنه   ذلك العمل الصادر من الإدارة والذي یصل إلى : وقد عرّ

حد ما من الجسامة من حیث الإخلال بمبدأ المشروعیة والمساس بالحقوق والحریات الفردیة أو 

  .)2(ة للأفرادالأساسی

كل تصرف صادر من جهة الإدارة خارجاً عن : ویذهب بعض الفقه إلى تعریفه بأنه  

، بینما اتجه رأي آخر إلى أنه من الأفضل أن یعطى تحدیداً شاملاً )3(نطاق القرارات الإداریة

دائماً للفكرة القائم علیها العمل المادي والتي لا تختلف باختلاف التطبیقات، ومؤداها أن نكون 

وهي في سعیها  –بصدد عمل مادي ضار في جمیع الحالات التي یصدر فیها عن جهة الإدارة 

ف مشوب بعدم المشروعیة الجسیمة یمس بدرجة خطیرة بحق : بأنه –نحو إنجاز مهامها  تصرّ

الملكیة للأفراد عقاریة كانت أم منقولة على السواء أو بإحدى حریاتهم العامة أو الفردیة وبحیث 

  .)4(ختص بنظر منازعاتها والفصل فیها القضاء العاديی

                                                        
اخ، شریف، مرجع سابق، ص )1(   .48الطبّ
  .35الشریف، عزیزة، والعتیبي، محمد، مرجع سابق، ص )2(
  .13وفا، سید، مرجع سابق، ص )3(
  .331رجع سابق، صالطماوي، سلیمان، م )4(
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فته المحكمة الإداریة العلیا المصریة بالمبدأ رقم     9في حكمها الصادر في ) 18(كما عرّ

أما الأعمال أو الأفعال المادیة التي تقع من الجهة : " ... م الذي ورد فیه1980فبرایر سنة 

ستهدف من ورائها ترتیب أي أثر قانوني لها، وتعتبر الإداریة فهي تلك التي تقوم بها دون أن ت

من قبیل الأعمال المادیة الضارة التي تأتیها الجهة الإداریة أو أحد موظفیها أثناء تأدیة وظائفهم، 

ن كانت تعتبر صادرة من الجهة الإداریة وتتحمل مسؤولیتها قانوناً إذا ما  فهذه الأعمال، وإ

  .)1(...."نها لا تعتبر أعمالاً إداریة بل تعتبر أعمالاً مادیة بحتةتوافرت شرائط المسؤولیة، إلا أ

ف أحد الفقهاء الأعمال المادیة بأنها   الأعمال التي لا تتجه إرادة الإدارة فیها إلى : كما عرّ

ن رتب القانون علیها آثاراً معینة   .)2(إحداث أثر قانوني معین، وإ

لتقصیریة للإدارة عن الأعمال المادیة الضارة في ضوء ما سبق یتبین لنا بأن المسؤولیة ا  

تقتصر على ما یصدر عن الإدارة من تصرفات مادیة تمس بالمصالح  –محل هذه الدراسة  -

المشروعة للأفراد، سواء أكان التنفیذ المادي ناشئاً عن عمل إداري فردي أو عمل تنظیمي 

نفسه دون النظر عن اتصاف  مشروع أو غیر مشروع، لأن عدم المشروعیة هنا یلحق بالعمل

  .مصدر إنشاؤه بذلك من عدمه

  :الشروط الواجب توافرها في العمل المادي الضار: الفرع الثاني

تبین لنا التعریفات السابقة التي تحتوي على مضمون واحد لمفهوم العمل المادي الضار   

یتصف بعدم  أن: الأول: أنه لكي نكون أمام عمل مادي لا بد من توافر ثلاثة شروط هي

أن یترتب علیه ضرر بالملكیة الخاصة أو بالحریة الفردیة، : المشروعیة الجسیمة، والثاني

                                                        
عبد : أشار إلیه. 573، ص13م، مجموعة أحكام المحكمة، السنة 1980فبرایر سنة  9حكمها الصادر في  )1(

، 1، المعیار الممیز للعقد الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ط)2007(الحمید، مفتاح خلیفة 
  .84ص

  .9شطناوي، علي، مرجع سابق، ص )2(
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یتمثل في عدم إمكان تدارك الآثار التي تترتب علیه، وسنأتي بالتوضیح لهذه الشروط : والثالث

  :على النحو التالي

  :أن یتصف العمل المادي بعیب عدم المشروعیة الجسیم: الشرط الأول

لا بد حتى یعد العمل الصادر من الإدارة عملاً مادیاً، أن یوصف بأنه عمل قد وصل   

بعدم المشروعیة إلى حد الجسامة الواضحة بما لا یدع مجالاً للجدل أو المنازعة في أن العمل 

ولكن إذا كان عدم المشروعیة بسیطاً لا یصل إلى حد الجسامة . )1(یخرج كلیة عن نطاق القانون

ن كان القضاء العادي یقر باختصاصه في هذه الحالة بنظر لا نك ون بصدد عمل مادي، وإ

وهنا یثار التساؤل حول . )2(المنازعة التي تتعلق بالمسؤولیة عن هذه الأعمال والتعویض عنها

  المعیار الذي یمكن اللجوء إلیه لتحدید ما إذا كان العمل بسیطاً أم جسیماً في عدم مشروعیته؟

الإجراء المنشئ للعمل المادي دون سند أو أساس قانوني سابق علیه متمثلاً في إذا اتخذ   

نص تشریعي، وهو الأمر الذي یمكن حدوثه إما لعدم وجود هذا السند القانوني أساساً والمساس 

ما بسبب اتخاذ الإدارة له بناءً على إجراء صدر بشأنه حكم  بحق الملكیة أو بالحریة الفردیة، وإ

ي بإلغائه وبطلانه، ففي هذه الحالة یوصف العمل المادي الضار بعدم المشروعیة قضائي إدار 

  .)3(الجسیمة

ذا صدر العمل المادي الضار استناداً إلى قرار منعدم أو مشوب بالبطلان أو بعدم    وإ

المشروعیة الجسیمة، وتلك هي حالة عدم الاختصاص الإداري التام، بمعنى أن القرار الذي 

                                                        
  .38ى، نداء، مرجع سابق، صأبو الهو  )1(
، التعویض عن الضرر في المسؤولیة الإداریة، دراسة مقارنة، دار الحداثة، بیروت، )1985(العبد، مقدم  )2(

  .54، ص1ط
  .36الفارسي، أحمد، والباز، داود، مرجع سابق، ص )3(
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لجهة الإداریة في القیام بالعمل المادي یدخل في ولایة جهة أخرى، فالعمل المادي في تستند إلیه ا

  .)1(هذه الحالة یوصف بعدم المشروعیة الجسیمة

وفي حال اتخاذ الإدارة الإجراء المنشئ للعمل المادي على أساس امتیازات السلطة   

وتوقیع الحجز القضائي، ولكن في العامة والسلطات التي تتمتع بها كالتنفیذ الجبري لقراراتها، 

غیر الحالات التي تتطلب ذلك، كأن یتخذ التصرف باستعمال هذه الامتیازات مع عدم مراعاة 

الضمانات اللازمة التي تكفل حمایة الحقوق والحریات الفردیة، ففي هذه الحالة یكون العمل 

  .)2(المادي غیر مشروع ولكنه لا یصل إلى عدم المشروعیة الجسیمة

بالحقوق یلحق أن یترتب على العمل الذي قامت به الإدارة ضرر جسیم : الشرط الثاني

  :والحریات الفردیة

یجب حتى یوصف العمل بكونه عملاً مادیاً ضاراً یترتب علیه المسؤولیة الإداریة   

 ، فلا بد أن یتضمن)3(للإدارة، أن یترتب علیه ضرر جسیم ویعد ماساً بالحقوق والحریات الفردیة

العمل المادي الصادر عن جهة الإدارة أو أحد العاملین فیها إما اعتداء جسیم صارخ أو إضرار 

بحق من الحقوق الخاصة للأفراد أو لجهة إداریة أخرى عامة أو خاصة كحق الملكیة أو الانتفاع 

ولت أو الارتفاق أو غیرها، وسواء كان محل الحق المعتدى علیه عقاراً أم منقولاً، كما لو است

الإدارة على هذه الحقوق دونما مراعاة لكلا الحمایتین القانونیة والقضائیة المكفولة لهما، الأمر 

                                                        
هضة العربیة،ا لقاهرة، ، مسؤولیة الدولة عن أعمالها غیر التعاقدیة، دار الن)2000(حنفي، عبد االله  )1(

  .197ص
  .38النهري، مجدي، مرجع سابق، ص )2(
  .138عبد الباسط، محمد، مرجع سابق، ص )3(
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الذي یؤدي إلى إهدارها وعدم إحكام الانتفاع بها أو فقدها كلیةً مما یصعب تداركه أو إعادة 

  .)1(الحال إلى ما كان علیه

  :اتخذته الإدارة صعوبة تدارك آثار العمل المادي الذي: الشرط الثالث

بمعنى أنه یصعب على الإدارة ذاتها أو ذوي الشأن إمكانیة إعادة الوضع إلى الحالة   

، فمثلاً إذا قامت الجهة الإداریة بحفر )2(التي كان علیها قبل قیام الإدارة بعملها المادي الضار

اد إلى ذلك مما أدى حفرة في الشارع العام مع إغفال إضاءته وعدم تنبیه المنتفعین به من الأفر 

إلى أن یقع فیها أحد المارة فهلكت إحدى قدمیه، أو قامت الإدارة بالتنفیذ الجبري لأحد قراراتها 

بهدم أحد البیوت دونما الحاجة إلى ذلك لوجود بدائل عدة أمامها دون اتباع هذا السبیل، أو أن 

راد مما یؤدي إلى فقد بصره، تصدم سیارة حكومیة یقودها أحد موظفي الجهة الإداریة أحد الأف

وغیر ذلك من الحالات، فهنا یصعب على الإدارة إعادة الحال إلى ما كان علیه، وفي بعض 

  .)3(الأحیان یستحیل ذلك، وبالتالي یوصف عمل الإدارة بأنه عمل مادي ضار

  :وتطورها وخصائصها المسؤولیة الإداریة للإدارة معنى: المطلب الثاني

انونیة على تطبیق مسؤولیة الإدارة عن أعمالها التي تلحق ضرراً الق ةتحرص الدول  

بالأفراد نتیجة لخضوع الدولة للقانون واحترامها لمبدأ المشروعیة، الأمر الذي یعني حق الأفراد 

في الحصول على تعویض من الدولة عما لحق بهم من أضرار نتیجة قیام السلطة الإداریة 

  .)4(تلفةبأعمال وظائفها وأنشطتها المخ

                                                        
، 1، مسؤولیة الدولة عن أعمالها غیر التعاقدیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط)1995(فكري، فتحي  )1(

  .99ص
  .100فكري، فتحي، مرجع سابق، ص )2(
  .169جع سابق، صالنهري، مجدي، مر  )3(
  .5، مسؤولیة الدولة غیر التعاقدیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ص)1980(رسلان، أنور أحمد  )4(
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وتدور هذه الأنشطة في مجملها حول إنشاء وتنظیم وتسییر المرافق العامة بهدف إشباع   

الحاجات الأساسیة للأفراد، ویعد تقریر المسؤولیة الإداریة أحد الوسائل القانونیة التي یمكن 

اء أعمال السلطة  للأفراد بمقتضاها اللجوء إلى القضاء لجبر الضرر الذي لحق بهم من جرّ

  .)1(الإداریة وما تتمتع به من سلطات وامتیازات یتجرد منها الأفراد

إن التعریف بالمسؤولیة الإداریة للإدارة یتطلب بیان معناها وتطورها وخصائصها، لذلك   

  .سأتناول هذه المسائل في ثلاثة فروع

  :معنى المسؤولیة الإداریة للإدارة: الفرع الأول

لطابع القضائي للقانون الإداري؛ إذ كان لمجلس الدولة تعد المسؤولیة من أهم مظاهر ا  

، ومن )2(الفرنسي عظیم الأثر في إرساء قواعد المسؤولیة الإداریة واستقلالها عن نظیرتها المدنیة

ثم نهج القضاء طریقاً إیجابیاً للكشف عن أحكام المسؤولیة غیر التعاقدیة للإدارة عن الأضرار 

اء أعما   .)3(لها المادیةالتي تصیب الغیر جرّ

یستخدم فقه القانون العام العدید من المصطلحات للتعبیر عن مسؤولیة الإدارة عن   

قضاء التضمین، وقضاء التعویض، ومسؤولیة الدولة عن أعمال سلطاتها : أعمالها المادیة مثل

ة المدنیة العامة، والمسؤولیة الإداریة أو مسؤولیة الدولة عن أعمالها غیر التعاقدیة، والمسؤولی

المسؤولیة "، ونحن سنستخدم مصطلح )4(للدولة، والمسؤولیة العامة للدولة، وقضاء المسؤولیة

  .انسجاماً مع عنوان هذه الدراسة" الإداریة

                                                        
  .33، دروس في قضاء المسؤولیة الإداریة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ص)1994(فودة، رأفت  )1(
المخاطر، دار النهضة العربیة، القاهرة، دون ، مسؤولیة الإدارة على أساس )2004(عبد النعیم، محمد أحمد  )2(

  .2طبعة، ص
  .9، ص1، مسؤولیة الإدارة، دراسة مقارنة، مطبوعات جامعة الكویت، ط)1986(شرف الدین، أحمد  )3(
  .2، ص2، المسؤولیة الإداریة، دار المعارف، مصر، ط)1972(الشرقاوي، سعاد : انظر في ذلك )4(
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فها البعض بأنها   مسؤولیة الإدارة : "لقد تعددت تعریفات المسؤولیة الإداریة للإدارة، فقد عرّ

دفع تعویض لمن یصیبه ضرر نتیجة الخطأ الذي یرتكبه مدنیاً على أساس الخطأ والتزامها ب

فها آخر بأنها)1("موظفوها هي قیام الإدارة بضمان النتائج الضارة عن أعمالها غیر : "، وعرّ

المشروعة إذا توافرت شروط وظروف معینة، وذلك یتمثل بدفع مبلغ من المال على سبیل 

اء أعمالها الضارة   .)2("التعویض للمضرور من جرّ

المسؤولیة الإداریة للإدارة عند  ومن وجهة نظر الباحث، فإنفي ضوء التعاریف السابقة،   

قیامها تلزمها بدفع تعویض لمن یصیبه أضرار بسبب قیامها بعمل مادي ضار، وذلك في إطار 

  .أحكام المسؤولیة المنصوص علیها قانوناً 

ري، ذلك أنه في العمل المادي ووفقاً لما سبق، فإن العمل المادي یختلف عن القرار الإدا  

لا تتجه فیه الإدارة بإرادتها الذاتیة إلى إحداث أثر قانوني، وقد قضت المحكمة الإداریة العلیا في 

محل العمل المادي الذي لا یختص به القضاء الإداري یكون دائماً واقعة مادیة أو : "مصر بأن

ار قانونیة معینة إلا ما كان منها ولیدة إرادة إجراءً مثبتاً لها دون أن تقصد به الإدارة تحقیق آث

  .)3("المشرّع مباشرة لا إرادة جهة الإدارة

  :تطوّر المسؤولیة الإداریة: الفرع الثاني

                                                        
، مسؤولیة الإداریة عن أعمالها المادیة غیر المشروعة، دراسة مقارنة، )2002(محمود، كامل عبد السمیع  )1(

، المسؤولیة الإداریة، دار المعارف، )1972(، والشرقاوي، سعاد 12، ص1دار النهضة العربیة، القاهرة، ط
؛ 231، ص1، الدعاوى الإداریة، منشأة المعارف، الإسكندریة، ط)2004(؛ والحلو، ماجد 2، ص2مصر، ط

  .11، وعویس، حمدي، مرجع سابق، ص84لفارسي، أحمد، والباز، داود، مرجع سابق، صوا
، القانون الإداري الكویتي، الجزء الأول، التنظیم الإداري، الأحوال )2011(المقاطع، محمد، والفارسي، أحمد  )2(

  .264، ص1العامة، الوظیفة العامة، مطبوعات جامعة الكویت، ط
عویس، حمدي، مرجع سابق، : ، أشار إلیه11/1/1996ق جلسة بتاریخ  13سنة  240طعن رقم حكمها الصادر في ال )3(

  .58ص
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مرّ مبدأ المسؤولیة الإداریة للإدارة بمراحل مختلفة إلى أن أصبح في العصر الحالي مبدأ   

ر هذه المسؤولیة بصورة موجزة في كلٍ مستقراً وأساسیاً من مبادئ القانون الإداري، وسأ تناول تطوّ

  .من فرنسا ومصر والكویت والأردن

كان المبدأ العام في فرنسا خلال القرون الوسطى وبدایة القرن التاسع عشر، هو عدم   

الملك لا یستطیع أن (مسؤولیة الدولة عن أعمالها المادیة في مواجهة الأفراد، فالقاعدة كانت أن 

وكان هناك خلطاً بین شخصیة الملك وشخصیة الدولة، وبالتالي إذا كان الملك لا ، )یصنع شراً 

، كما كان السائد هو أن )1(یخطئ وغیر مسؤول، فإن الدولة كذلك غیر مسؤولة عن أعمالها

  .الدولة ذات سیادة مطلقة، وبالتالي فهي غیر مسؤولة

ر دور الدولة وتدخلها في كثیر من الأنشطة التي    لم تكن تتدخل فیها قبل ذلك، ومع تطوّ

  .)2(بدأ مبدأ عدم مسؤولیة الدولة یضعف لیحل محله تدریجیاً مبدأ مسؤولیة الدولة أمام الأفراد

ر أسباب أهمها   ر الأفكار الدیمقراطیة مع قیام الثورة الفرنسیة، : وكان لهذا التطوّ تطوّ

علان حقوق الإنسان والمواطن عام    لاعتراف بالعدالة كأساس م، وكل ذلك أدى إلى ا1789وإ

اء أعمال الدولة   .)3(للدولة، وبالتالي ظهرت فكرة تعویض من یقع علیه ضرر من جرّ

قد أرسى مبادئ " بلانكو"ولقد كان حكم التنازع الشهیر الصادر في فرنسا في قضیة "  

ن أن لها قواعدها الخاصة التي تختلف تبعاً  لحاجات  المسؤولیة الإداریة عن أعمال الإدارة وبیّ

م أي بعد صدور أول 1873المرفق، وضرورة التوفیق بین حقوق الدولة وحقوق الأفراد وذلك عام 

حكم قرر مبدأ خصوصیة دعاوى المسؤولیة الإداریة عن الأفعال الضارة الصادرة من سلطات 

                                                        
  .18عویس، حمدي، مرجع سابق، ص )1(
  .91، ص1، القضاء الإداري، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط)1973(حافظ، محمود  )2(
  .36النهري، مجدي، مرجع سابق، ص )3(
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و الإدارة العامة من حیث القواعد التشریعیة الواجبة التطبیق، والاختصاص القضائي بنظرها وه

  .م1855الحكم الصادر في قضیة روتشیلد وذلك عام 

مملوكة لمصنع التبغ التابع للإدارة أصابت طفلة  في أن مقطورة" بلانكو"وتتلخص قضیة   

أمام القضاء العادي مطالباً بتقریر المسؤولیة عن  "الجیرمند"بجراح فرفع والدها دعوى ضد مدیر 

لقانون المدني، إلا أن المدیر ارتأى أن الأضرار التي أصابت ابنته تطبیقاً لنصوص ا

ولیس للقضاء العادي، فأصدر قرار التنازع محیلاً الأمر  الدولةالاختصاص بهذه الدعوى لمجلس 

حسبما تقضي به نصوص القانون بصدد إجراءات التنازع على الاختصاص إلى محكمة التنازع 

دارة لتعویض الأضرار التي لحقت الإیجابي مؤكداً فیه أن المسؤولیة التي تقع على عاتق الإ

بالأفراد بفعل الأشخاص الذین یستخدمهم المرفق العام لا یمكن أن تنظمها المبادئ القائمة في 

التقنین المدني لتنظیم علاقات الأفراد بعضهم ببعض، وأن هذه المسؤولیة لیست عامة ولا مطلقة، 

رفق وضرورة التوفیق بین حقوق الدولة وأن لها قواعدها الخاصة التي تختلف تبعاً لحاجات الم

  .)1("وحقوق الأفراد خاصة

  :وعلى المستوى التشریعي، أخذ التطور في فرنسا عدة مراحل وهي  

ت بعض القوانین   -أ  مبدأ مسؤولیة الدولة عن أعمالها،  –على سبیل الاستثناء  –في البدایة أقرّ

إبریل عام  17م، في 1877م یولیو عا 3منها على سبیل المثال القوانین التي صدرت في 

 .)2(م والتي اعترفت بمسؤولیة الدولة عن الأضرار الناتجة عن المتفجرات1901

                                                        
)1( T.C. 8 fevr. 1873, Blanco, Rec. 1 er sup 1.16, concl. David. D. 1873, 17, concl. 

David, S. 1873, 3. 153, concl. David.  
  .19عویس، حمدي، مرجع سابق، ص )2(
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قصر مجلس الدولة الفرنسي مبدأ عدم مسؤولیة الدولة على أعمال السلطات المركزیة دون    - ب 

الهیئات المحلیة، وبالتالي اعترف بإمكانیة مطالبة هذه المحلیات بتعویض عما تصیب به 

 .)1(الأفراد من أضرار

الاعتراف بإمكانیة اللجوء إلى القضاء لمساءلة الموظفین العمومیین عن الأضرار الناتجة    -ج 

 .)2(عن أنشطتهم، بشرط الحصول مقدماً على إذن مسبق من الإدارة

قیام مجلس الدولة الفرنسي بدور هام نحو الاعتراف بمبدأ مسؤولیة الدولة عن أعمالها، ففي    - د 

مر فصل المجلس بین أعمال الإدارة العادیة التي تقوم بها كالأفراد، كالعقود بادئ الأ

الإداریة، وأعمالها كسلطة عامة، واعترف بمسؤولیة الدولة عن الطائفة الأولى دون الثانیة، 

ومع بدایة القرن العشرین امتد مبدأ مسؤولیة الدولة عن أعمالها إلى أعمال الإدارة كسلطة 

القضاء بمبدأ مسؤولیة الدولة عن أعمالها وباستقلال المسؤولیة الإداریة عامة، ثم اعترف 

 .)3(المسؤولیة المدنیة عن قواعد

مصر، فقد قرر المشرّع مسؤولیة الدولة في وقت مبكر نسبیاً، حیث ورد النص أما في    

في  م، وكذلك1875من لائحة ترتیب المحاكم المختلطة الصادرة عام ) 11(على ذلك في المادة 

م، وقد نصت كلتاهما على 1883من لائحة ترتیب المحاكم الأهلیة الصادرة سنة ) 15(المادة 

  .)4(اختصاص هذه المحاكم بقضایا التعویض المرفوعة على الدولة

وفیما یتعلق بالقضاء المصري، فنجده قد أقر بمبدأ مسؤولیة الإدارة القائمة على أساس   

ع المصري قد أصدر بعض القوانین الخطأ دون تلك القائمة على أساس  ن كان المشرّ المخاطر وإ

                                                        
  .41زین الدین، بلال، مرجع سابق، ص )1(
  .25، ص2، دار الفكر الجامعي، القاهرة، ط1، القضاء الإداري ومجلس الدولة، ج)1999(المرغني، محمد  )2(
  .105الفارسي، أحمد، والباز، داود، مرجع سابق، ص )3(
  .26المرغني، محمد، مرجع سابق، ص )4(
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التي ترمي أساساً إلى التعویض عن الأضرار التي تصیب الأفراد أثناء الخدمة، وبذلك أصبح 

المبدأ السائد في كل من مصر وفرنسا هو مسؤولیة الإدارة بصفة عامة والسلطة التنفیذیة بصفة 

اء القیام بأعمالها خاصة عن الأضرار التي تصیب المواطنین   .)1(جرّ

أساس مسؤولیة الإدارة عن الأعمال الإداریة : وقد قضت محكمة النقض في مصر بأن  

المادیة الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن یكون العمل غیر مشروع أي یشوبه عیب أو 

رر، وأن أكثر من العیوب المنصوص علیها في قانون مجلس الدولة وأن یحیق صاحب الشأن ض

  .)2(تقوم علاقة السببیة بین الخطأ والضرر

مسؤولیة الإدارة عن الأعمال الإداریة المادیة رهینة بأن یكون العمل : وقضت أیضاً بأن  

، وأن یترتب علیه ضرر، وأن تقوم علاقة السببیة بین عدم مشروعیة العمل وبین الضرر  معیباً

ماً مطابقاً للقانون، فلا تسأل الإدارة عن نتیجته الذي أصاب الفرد، فإذا كان العمل المادي سلی

مهما بلغت جسامة الضرر الذي یلحق الفرد من تنفیذه، إذ لا تقوم مسؤولیة الحكومة كأصل عام 

الضرر وعلاقة : المخاطر التي بمقتضاها تقوم المسؤولیة على ركنین هما على أساس تبعة

نصوص قانون مجلس الدولة قاطعة في الدلالة السببیة بین نشاط الإدارة وبین الضرر، ذلك أن 

  .)3(على أنها عالجت المسؤولیة على أساس قیام الخطأ

أما في الكویت فإننا نجد المشرّع ینص على مسؤولیة الدولة في المادة الثانیة من قانون   

لیس للمحاكم أن تنظر : "م وتعدیلاته والتي تنص بما یلي1990لسنة ) 23(تنظیم القضاء رقم 

ي أعمال السیادة، ولها أن تلغي الأمر الإداري أو توقف تنفیذه أو تؤوله، وأن تفصل في ف
                                                        

زین الدین، بلال، : م، مشاراً إلیه لدى20/5/1978ق، جلسة 33لسنة  860حكمها الصادر في الطعن رقم  )1(
  .48مرجع سابق، ص

  .41زین الدین، بلال، مرجع سابق، ص )2(
النهري، مجدي، مرجع : ، أشار إلیه22/9/1988ق، جلسة 9لسنة  450الطعن رقم حكمها الصادر في  )3(

  .171سابق، ص
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المنازعات المدنیة والتجاریة التي تقع بین الأفراد والحكومة عدا بعض الحالات التي ینص فیها 

  ".القانون على غیر ذلك

فالدولة تقوم  غیر أن مسؤولیة الدولة، رغم تطورها، لم تصل إلى شمول كافة أعمالها،  

بأعمال كثیرة متنوعة وفقاً لتعدد وظائفها، فهناك أعمال السلطة التشریعیة، وأعمال السلطة 

  .)1(التنفیذیة، وأعمال السلطة القضائیة

الخاص بإنشاء الدائرة الإداریة وتعدیلاته م 1981لسنة ) 20(وبالرجوع إلى قانون رقم   

في الكویت، نجد أنه قد خلا من أي نص یمنحها  بالمحكمة الكلیة لنظر المنازعات الإداریة

  .)2(صلاحیة نظر منازعات التعویض عن الأضرار الناجمة عن أعمال مادیة

وهذا یعني أن القضاء العادي في دولة الكویت هو المختص بنظر جمیع المنازعات   

  . الإداریة التي یكون موضوعها التعویض عن أعمال الإدارة المادیة الضارة

من المقرر فقهاً وقضاءً أن المسؤولیة : "ما أكدته محكمة التمییز الكویتیة بأنوهذا   

: الإداریة بالتعویض عن أعمال الإدارة المادیة غیر المشروعة تستلزم توافر ثلاثة أركان هي

  .)3("الخطأ من جانب الإدارة، والضرر، والعلاقة السببیة بین الخطأ والضرر

ت محكمة التمیی   ز الكویتیة باختصاص محاكم القضاء العادي بنظر منازعات هذا وقد أقرّ

أن المحاكم النظامیة هي التي تختص بالنظر : "التعویض عن أعمال الإدارة المادیة، فقد قضت

ع  في كافة المنازعات بین الإدارة والأفراد بخصوص التعویض عن أعمالها الضارة ولا یملك المشرّ

                                                        
  .603، ص1، المبادئ العامة في القضاء الإداري، جامعة الكویت، ط)دون تاریخ نشر(العیسى، داود  )1(
یة بالمحكمة الكلیة م الخاص بإنشاء الدائرة الإدار 1981لسنة ) 20(نص المادة الأولى من قانون رقم : انظر )2(

في الكویت والتي حددت اختصاصاتها حصراً في قضاء الإلغاء والتعویض عن أیة أضرار ناجمة عن قرارات 
  .إداریة غیر مشروعة

، منشور في مجلة القضاء والقانون، وزارة 18/6/1996، إداري، جلسة تاریخ 1854/95الطعن بالتمییز رقم  )3(
  .804الثاني، ص العدل، السنة الأربعون، العدد
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لا كان في أن ینتقص بقانون شیئاً من هذه الو  لایة، كما لا تملك الحكومة ذلك بموجب لائحة وإ

  .)1("ذلك عدواناً على الدستور

الأعمال التي تصدر عن السلطة : " ... بأنالأردنیة هذا وقد قضت محكمة العدل العلیا   

أعمال إداریة، وأعمال سیاسیة، فما كان منها من النوع الأول فهو خاضع : التنفیذیة على نوعین

من قانون محكمة العدل العلیا، وأما ما كان منها من النوع ) 9(هذه المحكمة عملاً بالمادة  لرقابة

  .)2( .."الثاني فلا حق لهذه المحكمة بمناقشتها 

ع ) 9(وبالرجوع إلى نص المادة    لم من قانون محكمة العدل العلیا الأردنیة، نجد أن المشرّ

المحكمة صلاحیة نظر منازعات التعویض  ، وقد منحصريیحدد اختصاصات المحكمة بشكل ح

تختص : "بأن) ب/9(عن القرارات الإداریة التي تندرج ضمن اختصاصاتها، إذ تنص المادة 

السابقة ) أ(المحكمة في طلبات التعویض عن القرارات والإجراءات المنصوص علیها في الفقرة 

  ".من هذه المادة سواء رفعت إلیها بصفة أصلیة أم تبعیة

من القانون المذكور، یلاحظ أن منازعات ) 9(من المادة ) أ(رجوع إلى الفقرة وبال  

التعویض عن الأعمال المادیة لا تندرج ضمن اختصاص محكمة العدل العلیا، وعلیه یختص 

ع  ع الكویتي والمشرّ القضاء العادي بنظر هذه المنازعات، وفي هذا المجال فإنني أتمنى من المشرّ

لولایة العامة للقضاء الإداري بنظر سائر المنازعات الإداریة بما فیها الأردني أن یجعلا ا

  .منازعات التعویض عن الأعمال الإداریة المادیة الضارة

                                                        
م، منشور في مجلة القضاء والقانون، 20/2/2013إداري، جلسة تاریخ  3026/2011الطعن بالتمییز رقم  )1(

  .910م، ص2013وزارة العدل، السنة الخمسون، العدد الأول، 
  .، منشورات مركز عدالة31/3/2000، تاریخ 154/2000عدل علیا رقم  )2(
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هذا وقد أقرت محكمة التمییز الأردنیة باختصاص محاكم القضاء العادي بنظر منازعات   

ة عن تعویض الأضرار التي بمسؤولیة الإدار : "التعویض عن أعمال الإدارة المادیة، فقد قضت

  .)1("لحقت بالحمضیات نتیجة تسرب میاه البرك الراكدة العائدة للحكومة

لا یستند إلى أساس القول بأن قیام البلدیة بهدم : "أیضاً بـمحكمة التمییز الأردنیة وقضت   

وى البناء كان بموجب قرار إداري اكتسب الدرجة القطعیة لعدم الطعن به من قبل المالك بدع

الإلغاء، وأنه بالنسبة لذلك لا یحق للمحكمة المدنیة حق مناقشة مشروعیة أو عدم مشروعیة قرار 

الهدم، ذلك لأن الضرر المدعى به ناشئ عن فعل ضار، والفعل الضار یلزم فاعله بضمان 

  .)2("الضرر

  :خصائص المسؤولیة الإداریة للإدارة: الفرع الثالث

ضمانة أساسیة  –ي الفقیه الفرنسي أندریه دي لوبادیر في رأ –تعد مسؤولیة الإدارة   

للأفراد في تعاملهم الیومي مع نشاط الإدارة، كما تعد تعبیراً صادقاً عن وجود الدولة القانونیة أو 

دولة المشروعیة وسیادة القانون التي تخضع فیها الدولة للقانون، ویطبق علیها مثلما یطبق على 

  .)3(الأفراد

الطابع الإنشائي للقضاء الإداري، فإن المسؤولیة الإداریة تتمیز بخاصیتین  وبالنظر إلى  

  :، هما)4(أساسیتین

                                                        
  .م، منشورات مركز عدالة11/2/1992ریخ ، تا113/92تمییز حقوق رقم  )1(
  .، منشورات مركز عدالة9/5/1999، تاریخ 3091/98تمییز حقوق رقم  )2(
، تطور فكرة الخطأ كأساس للمسؤولیة الإداریة في قضاء مجلس الدولة )2009(نصار، جابر جاد : نقلاً عن )3(

  .37، ص1في فرنسا ومصر، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط
  .وما بعدها 159النهري، مجدي، مرجع سابق، ص: اجع في هذه الخصائصر  )4(
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  :استقلال قواعد المسؤولیة الإداریة عن قواعد المسؤولیة المدنیة: أولاً 

كانت المحاكم الفرنسیة، في البدایة، ترى أن النصوص المدنیة هي بمثابة القانون العام   

ض عن الأضرار، سواء فیما بین الأفراد بعضهم البعض أو فیا بینهم وبین الذي یحكم التعوی

م إلى استبعاد 1855عام " روتشیلد"السلطة العامة، وقد اتجه مجلس الدولة الفرنسي، منذ حكم 

قواعد القانون المدني على المنازعات التي تثیر مسؤولیة الدولة من خلال أنشطتها المختلفة، 

یلتزم بالقواعد المدنیة عند النظر في المسؤولیة الإداریة، وقد أیدت محكمة فالقاضي الإداري لا 

رت أن 1873عام " بلانكو"التنازع الفرنسیة في حكمها المعروف بحكم  م هذا الاتجاه، وقرّ

مسؤولیة الدولة عن الأضرار التي تصیب الأفراد، والناجمة عن تصرفات الأفراد التابعین لها في 

لا یمكن أن تنظم بواسطة المبادئ المستقرة في القانون المدني، فهذه المسؤولیة المرافق العامة، 

نما لها قواعدها الخاصة التي تختلف من حالة لأخرى وفقاً لما تقتضیه  لیست عامة ولا مطلقة، وإ

  .)1(حاجات المرفق، وضرورة التوفیق بین حقوق الدولة ومصالح الأفراد

ن هذا الحكم معنى الاست   تحدید مسؤولیة الدولة في نطاق أضیق مما : قلال بأنهوقد بیّ

یمكن التوصل إلیه في نطاق القانون الخاص، لكن التطبیقات القضائیة التالیة وسعت من هذا 

رت مسؤولیة الدولة في فروض لا یتسع لها القانون الخاص، وعلى ذلك فقد اصبح  النطاق فقرّ

ة التي یحكم بناءً علیها في دعوى المسؤولیة، على القاضي الإداري أن یضع القواعد القانونی

مراعیاً في ذلك اعتبارات الصالح العام للدولة والصالح الخاص للأفراد المضرورین، وقد أتاح 

عدم التزام القاضي الإداري بإعمال نصوص القانون الخاص المجال أمامه لاستخلاص حلول 

  .)2(قوق الفردیةتحافظ على المصلحة العامة دون التخلي عن حمایة الح

                                                        
  .99فكري، فتحي، مرجع سابق، ص )1(
  .160النهري، مجدي، مرجع سابق، ص )2(
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وقد استند الفقه والقضاء الفرنسیان في البدایة لتبریر استبعاد تطبیق قواعد القانون المدني   

  :على المسؤولیة الإداریة إلى عدة حجج أهمها

أن مرتكب الفعل الضار هو السلطة العامة، ولهذا الوضع أثره لیس فقط لأن السلطة العامة  .1

نما أیضاً لاستخدامها لا نظیر لها في لها غایات متباینة عن تلك الت ي یسعى لها الأفراد، وإ

 .)1(العلاقات الخاصة

نما عن  .2 أن الفعل الضار الذي یسبب مسؤولیة الدولة لا یصدر عن السلطة العامة نفسها، وإ

الإدارة، وممثلها، : ممثلیها ومن ثم تتمیز مسؤولیة الدولة بوجود علاقة ثلاثیة الأطراف، وهم

 .)2(والمضرور

إن نصوص القانون المدني التي تقرر المسؤولیة تتحدث عن مسؤولیة الإنسان ولیس  .3

 .)3(مسؤولیة الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى

ع لم ینصرف وقت وضع المجموعة المدنیة إلى تطبیق نصوصها على  .4 إن قصد المشرّ

دولة عن أعمالها، الدولة، لأن القاعدة التي كانت سائدة في ذلك الوقت هي عدم مسؤولیة ال

ولا یعني هذا بالضرورة استبعاد قواعد المسؤولیة المدنیة في منازعات المسؤولیة الإداریة، 

نما یستعین بها القاضي الإداري في حالات معینة، فإذا رأى القاضي الإداري أن قواعد  وإ

إنه المسؤولیة المدنیة هي الأكثر ملاءمة في خصوص النزاع الإداري المعروض علیه، ف

یطبقها كما هي دون تعدیل، أو یدخل علیها بعض التعدیلات التي تجعلها ملائمة للتطبیق 

 .)4(في النزاع المعروض علیه

                                                        
  .100فكري، فتحي، مرجع سابق، ص )1(
  .100فكري، فتحي، مرجع سابق، ص )2(
  .160النهري، مجدي، مرجع سابق، ص )3(
  .29الأسس العامة للعقود الإداریة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ص ،)1991(الطماوي، سلیمان  )4(
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كما أن بعض القواعد الواردة في المجموعة المدنیة لیست إلا تقنیناً لمبادئ تملیها طبیعة    

لقانون العام عن روابط القانون الأمور أو مقتضیات العدالة المجردة، مما لا تختلف فیه روابط ا

الخاص، وبالتالي فلا حرج على القاضي الإداري في أن یستهدي بهذه القواعد في حسم 

  .)1(المنازعات التي تنشأ بین الدولة والأفراد

وعلیه، فإن نظریة المسؤولیة الإداریة نظریة قضائیة من صنع القضاء الإداري، ویظل   

وعات أحكام مجلس الدولة ولیس من خلال نصوص قانونیة البحث عن أحكامها من خلال مجم

  .أخرى، كنصوص القانون المدني

الاتجاه التدریجي لقواعد المسؤولیة نحو التركیز على حمایة حقوق المتعاملین مع : ثانیاً 

  :الإدارة

كان القضاء الإداري في البدایة یتجه نحو التشدد في شروط المسؤولیة الإداریة، رغبة   

عدم وضع القیود على الإدارة في ممارسة نشاطها الإداري، فكان یشترط أن یكون الخطأ منه في 

  .)2(الذي صدر عنها جسیماً حتى یقرر مسؤولیتها

ولكن القضاء اتجه تحت تأثیر المبادئ الدیمقراطیة، وأهمها مبدأ المساواة بین المواطنین   

تعویض الأفراد عما یصیبهم من أضرار من  أمام الأعباء العامة، إلى تغلیب اعتبارات العدالة في

النشاط الإداري، لدرجة أنه قرر المسؤولیة على أساس المخاطر، أي دون وقوع خطأ من جانب 

  .)3(الإدارة

                                                        
  .29الطماوي، سلیمان، مرجع سابق، ص )1(
  .24عویس، حمدي، مرجع سابق، ص )2(
  .48أبو الهوى، نداء، مرجع سابق، ص )3(
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  المبحث الثاني

  أساس قیام مسؤولیة الإدارة عن أعمالها المادیة الضارة

اریة المادیة، وفي هذا أصبحت الإدارة في كافة بلاد العالم مسؤولة عن أعمالها الإد  

الشأن أقام القضاء الإداري الفرنسي نظریة مستقلة عن مسؤولیة الإدارة عن أعمالها المادیة، 

حاول فیها أن یضع القواعد المناسبة لإقامة التوازن بین المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، 

یر في إظهار م دور كب1855دیسمبر سنة  6الصادر في ) Rutchild(وكان لحكم روتشلد 

استقلال قواعد المسؤولیة الإداریة، وذلك على خلاف ما كانت تراه محكمة النقض الفرنسیة من 

وجوب تطبیق قواعد القانون المدني، فلما تدخلت محكمة تنازع الاختصاص لترجیح إحدى 

م وأكدت فیه 1873فبرایر  8بتاریخ " بلانكو"وجهتي النظر أصدرت حكمها الشهیر في قضیة 

مسؤولیة الإدارة عن الأضرار التي تصیب الأفراد بفعل الأشخاص الذین تستخدمهم في : "أن

ها القانون المدني لتحكم علاقات الأفراد فیما  المرافق العامة لا یمكن أن تخضع للقواعد التي أقرّ

فیق بینهم، فمسؤولیة الدولة لها قواعدها الخاصة التي تتنوع وفقاً لحاجات المرفق، وضرورة التو 

  .)1("بین حقوق الدولة والحقوق الخاصة

ولا شك أن القضاء الإداري الفرنسي كان محقاً في رأیه لأن قواعد القانون المدني لم   

إذ إن مسؤولیة الدولة كانت مستبعدة وقت وضع هذا القانون  –توضع لتنظیم المسؤولیة الإداریة 

نما لتحكم المسؤولیة الخاصة فیما بین الأفراد –   .)2(وإ

                                                        
النهضة العربیة،  ، التعویض في المسؤولیة الإداریة، دراسة مقارنة، دار)1987(قاسم، محمد أنس : نقلاً عن )1(

  .44، ص1القاهرة، ط
  .134عویس، حمدي، مرجع سابق، ص )2(
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هذا ولا یمكن تطبیق القواعد المدنیة التي تنظم مسؤولیة المتبوع عن أعمال التابع على   

مسؤولیة الدولة عن أعمال موظفیها؛ إذ إن علاقة الدولة بموظفیها لیست علاقة تعاقدیة كعلاقة 

نما هي علاقة تنظیمیة تحكمها القوانین واللوائح   .)1(المتبوع بالتابع وإ

ه في المسؤولیة الإداریة قد یصعب أو یستحیل أحیاناً إسناد الفعل یضاف إلى ذلك أن  

الضار إلى موظف معین فیكتفي بإسناده إلى المرفق ذاته، وفي هذه الحالة یصعب تطبیق 

  .)2(القواعد التي تحكم مسؤولیة المتبوع عن أعمال التابع

جدنا القضاء الإداري وفي مجال دراسة المسؤولیة الإداریة عن أعمال الإدارة المادیة، و   

على ( مسؤولیة على أساس الخطأ، ومسؤولیة بدون خطأ: یقیم تلك المسؤولیة على أساسین

  :، وسوف أقوم بدراسة كل منهما، وعلیه سأقسم هذا المبحث إلى مطلبین)أساس المخاطر

  ):المسؤولیة التقصیریة للإدارة(مسؤولیة الإدارة على أساس الخطأ : المطلب الأول

ارة العامة كشخص معنوي عام یمثلها أشخاص طبیعیون هم الموظفون الذین الإد  

ینهضون بمهامها ویضطلعون بأعمال سلطاتها المختلفة إشباعاً للحاجات العامة المتنوعة لشعب 

  .)3(الدولة وسكانها وتحقیقاً للمصلحة العامة لأفراد المجتمع

ا المادیة، یقصد بذلك أعمال ومن ثم عندما نتحدث عن مسؤولیة الإدارة عن أعماله  

موظفیها والسلطات الممنوحة لهم والاختصاصات التي یعهد بها إلیهم، فالإدارة كشخص اعتباري 

لا تباشر العمل بنفسها، بل عن طریق ممثلین لها هم موظفوها وعمالها، وهؤلاء الموظفون یمكن 

                                                        
  .160شطناوي، علي، مرجع سابق، ص )1(
  .188زین الدین، بلال، مرجع سابق، ص )2(
  .198، ص1، دار وائل، عمان، ط2، القانون الإداري، ج)2010(القبیلات، حمدي  )3(
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وبین الخطأ علاقة سببیة  أن یرتكبوا خطأ ینتج عنه أضرار تصیب بعض الأفراد وتقوم بینها

  .)1(فتترتب مسؤولیة الإدارة

الخطأ من جانب : هذا وتقوم المسؤولیة الإداریة، بصفة عامة، على أركان ثلاث هي  

الجهة الإداریة، فإذا انتفى عنصر الخطأ، بأن صدر العمل سلیماً مطابقاً للقانون، فلا تُسأل 

اء تنفیذه، إذ لا تقوم الإدارة عن نتیجته، مهما بلغت الأضرار التي ق د تلحق بالفرد من جرّ

  .)2(مسؤولیة الإدارة، كأصل عام، على أساس تبعة المخاطر

، أو أن  ولا بدّ    أن یترتب على هذا الخطأ ضرر مباشر ومؤكد، أي أن یكون قد وقع فعلاً

، یحمیه المحتمل الوقوعیكون وقوعه في المستقبل أمراً  قانون، ، كما یجب أن یصیب حقاً مشروعاً

  .)3(وأن یكون هذا الضرر قابلاً للتقویم بالنقود

ویجب أن تتوافر علاقة السببیة بین الخطأ والضرر، أي أن یكون هذا الخطأ كافیاً في   

حد ذاته لإحداث الضرر، فإذا تعددت أسباب الضرر فإنه یكفي أن یكون السبب الذي علیه 

لأخرى لإحداث النتیجة، وهي الضرر الذي عنصر الخطأ كافیاً في حد ذاته، وبدون الأسباب ا

، وسأبحث هذه الأركان الثلاث مبیناً موقف المشرّع والقضاء في كلٍ من )4(یلحق بالمضرور

  :الأردن والكویت من هذا الموضوع، وعلیه سأقسم هذا المطلب إلى فرعین

                                                        
، 3ة عن أعمال سلطاتها، دار النهضة العربیة، بیروت، ط، مسؤولیة الدول)2010(ساري، جورجي شفیق  )1(

  .163ص
، قضاء التعویض، مسؤولیة الدولة عن أعمالها غیر التعاقدیة، مكتبة )1999(الجمیلي، محمد عبد الواحد  )2(

  .134، ص1الجلاء الجدیدة، المنصورة، ط
  .264، مرجع سابق، ص)1982(رسلان، أنور أحمد  )3(
، والنهري، مجدي، مرجع 237، والشرقاوي، سعاد، مرجع سابق، ص138ع سابق، صقاسم، محمد، مرج )4(

  .306سابق، ص



38 
 

  :أركان المسؤولیة التقصیریة للإدارة: الفرع الأول

الخطأ، : قصیریة للإدارة، لا بد من توافر ثلاثة أركان هيحتى تقوم المسؤولیة الت  

  .والضرر، وعلاقة السببیة

  :ركن الخطأ: أولاً 

یعد الخطأ الركن الأول من أركان المسؤولیة التقصیریة للإدارة، وسنبحث المسائل   

ین تعریفه، تمییز الخطأ الشخصي عن الخطأ المرفقي، العلاقة ب: المتعلقة به في عدة فقرات وهي

  .الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي، تقدیر الخطأ الموجب للمسؤولیة الإداریة في الأعمال المادیة

  :تعریف الخطأ -1

الخطأ هو سبب الالتزام بالتعویض، ویتعرض القانون المدني الأردني للخطأ كمصدر من   

إذا انتفى ، وبالتالي )256(مصادر الالتزام ویطلق علیه مسمى الفعل الضار بموجب المادة 

الخطأ فلا التزام بالتعویض؛ تطبیقاً لقاعدة لا التزام بدون سبب والتي مؤداها أنه لا یلتزم 

  .)1(بالتعویض إلا من ارتكب الخطأ

ف جانب من الفقه الخطأ بقوله   نكون مرتكبین لخطأ عندما لا نتصرف كما كان : "ویعرّ

  .)2("فعل من شأنه أن یرتب ضرراَ ما علینا أن نفعله، أي عندما یكون الفعل أو الامتناع عن

  :التمییز بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي -2

ترجع أهمیة التمییز بین الخطأ الشخصي والمرفقي إلى أن المضرور من مصلحته   

مقاضاة المرفق العام الذي یكون دائماً موسراً بعكس الموظف الذي یمكن ألا یكون كذلك، ومن 

                                                        
، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، منشورات )1987(سلطان، أنور  )1(

  .243، ص1الجامعة الأردنیة، ط
  .25، ص1ى أساس الخطأ، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط، مسؤولیة الإدارة عل)2007(ابن شیخ، حسین  )2(
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مسؤولیة الموظف الشخصیة حتى لا تتكبد الخزانة العامة للدولة أعباءً مصلحة الدولة أن تقرر 

  .)1(إضافیة في حالة الخطأ المرفقي

كما أن تقریر مسؤولیة الموظف عن جمیع الأخطاء الصادرة عنه یمكن أن یؤدي إلى   

نتیجة غیر مقبولة وهي دفع الموظفین إلى السلبیة خشیة الوقوع في الخطأ، وتقضي اعتبارات 

لعدالة بعدم مسؤولیة الموظفین عن كل ما یقع منهم من أخطاء أثناء قیامهم بمهام الوظیفة وفي ا

خدمة الدولة؛ لأن دخلهم من الوظیفة لیس كبیراً، وبالتالي یكون من العسیر علیهم تحمل عبء 

التعویض عن الأضرار التي تسببها بعض أخطائهم، وأخیراً فإن أخطاء الموظفین یمكن أن 

  .)2(م للمساءلة التأدیبیة عن هذه الأخطاءتعرضه

من أجل ذلك أصبح التمییز بین الخطأ الشخصي والمرفقي أحد الأفكار الأساسیة   

  . للمسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ

                                                        
  .240حنفي، عبد االله، مرجع سابق، ص )1(
  .196عبد اللطیف، محمد، مرجع سابق، ص )2(
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  :الخطأ الشخصي - أ

الخطأ الشخصي هو الذي ینسب فیه الخطأ الذي نتج عنه الضرر إلى الموظف نفسه،   

ى عاتقه شخصیاً فیدفع التعویض من ماله الخاص وتكون المحاكم العادیة هي وتقع المسؤولیة عل

  .)1(صاحبة الاختصاص في نظر منازعاته

وقد اهتم عدد كبیر من فقهاء القانون في فرنسا بوضع معیار للخطأ الشخصي   

مسترشدین في ذلك بقضاء مجلس الدولة وما أرساه من مبادئ تعد بمثابة ضوابط لتحدید جوهر 

  :)2(خطأ، ونعرض بإیجاز لأهم هذه المعاییر فیما یليال

  :معیار جسامة الخطأ -1

وطبقاً له یعتبر الخطأ شخصیاً إذا بلغ " جیز"نادى به عدد من الفقهاء على رأسهم الفقیه    

حداً من الجسامة لا یمكن معه اعتباره من الأخطاء العادیة التي یتعرض لها الموظف في قیامه 

، وقد استندت بعض أحكام القضاء على جسامة الخطأ لاعتباره شخصیاً، ومن بواجبات وظیفته

خطأ الطبیب الذي یؤدي إلى وفاة المریض، والإهمال في حمایة حیاة شخص : أمثلة هذه الأحكام

مهدد بالاغتیال، لكن هذا المعیار منتقد لأنه لا یفسر اعتبار القضاء بعض الأخطاء الشخصیة 

  .)3(بار الأخرى مرفقیة بصرف النظر عن جسامتهارغم عدم جسامتها واعت

                                                        
  .308النهري، مجدي، مرجع سابق، ص )1(
- 141، المسؤولیة الإداریة، دراسة مقارنة، دون دار نشر ودون طبعة، ص)2007(سلیمان، سامي حامد  )2(

150.  
  .38ابن الشیخ، حسین، مرجع سابق، ص )3(
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  :معیار النزوات الشخصیة -2

ومؤداه أن الخطأ یعتبر شخصیاً إذا كان العمل " لافرییر"وقد نادى بهذا المعیار الفقیه    

  .)1(الضار مطبوعاً بطابع شخصي لمن ارتكبه یكشف عن الإنسان بضعفه وأهوائه وعدم تبصره

اً إذا كان الفعل الضار غیر مطبوع بطابع شخصي وینبئ عن ویعتبر الخطأ مرفقی   

موظف عرضه للخطأ والصواب، وقد انتقد هذا المعیار الشخصي؛ لأنه لیس من السهل تطبیقه 

الجسیم في إطار الخطأ  مجلس الدولة من إدخال حالة الخطأ بدقة، كما أنه یخالف ما ذهب إلیه

  .)2(الشخصي

  :معیار الغایة -3

ویقوم على أساس الغایة التي یسعى الموظف لتحقیقها من " لیون دیجي"العمید وقال به    

المادي الخاطئ، فإذا كان الموظف قد تصرف لیحقق أحد أهداف الإدارة والتي تدخل  التصرف

في وظیفتها أي یستهدف الصالح العام، فإن خطأه یندمج في أعمال الوظیفة بحیث لا یمكن 

یاً مهما بلغت جسامته، أما إذا تصرف الموظف بقصد تحقیق فصله عنها ویكون خطأً مرفق

أغراض لا علاقة لها بالوظیفة أو بالأهداف الإداریة أي لتحقیق غایة خاصة أو هدف شخصي 

  .)3(له، فإن الخطأ في هذه الحالة یعد خطأ شخصیاً 

                                                        
  .141سلیمان، سامي، مرجع سابق، ص: ، نقلاً عن1، القضاء الإداري، ج"لافرییر: "انظر )1(
  .142سلیمان، سامي، مرجع سابق، ص )2(
  .309النهري، مجدي، مرجع سابق، ص )3(
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  :معیار الانفصال عن الوظیفة -4

أن الخطأ یكون مرفقیاً إذا كان یدخل ویتلخص مضمونه في " هوریو"قال بهذا المعیار    

ضمن أعمال الوظیفة ولا یمكن فصله عنها ویكون شخصیاً إذا أمكن فصله عن هذه الأعمال 

  .)1(مادیاً أو معنویاً 

والخطأ المنفصل عن أعمال الوظیفة انفصالاً مادیاً یكون في حالة إتیان الموظف لعمل   

صال ظاهراً بشكل مادي ملموس، كأن یقوم عمدة لا علاقة له بواجبات وظیفته، أو كان الانف

وهو ما یدخل في واجبات  –إحدى القرى بعد رفع اسم تاجر حكم بإفلاسه من جدول الناخبین 

طلاق منادٍ في القریة لإبلاغ الناس بهذها  –وظیفته  بنشر إعلانات بذلك في شوارع القریة وإ

قة له بواجبات وظیفة العمدة، أي أنه لواقعة مما یسيء إلى سمعة التاجر فهذا العمل لا علا

  .)2(منفصل مادیاً عن وظیفته؛ لأنه غیر مدرج في تلك الواجبات، ومن ثم یعد خطأ شخصیاً 

والخطأ المنفصل انفصالاً معنویاً عن واجبات الوظیفة یكون في حالة دخول العمل   

لتحقیقها، وذلك كأن  الخاطئ ضمن واجبات الوظیفة مادیاً ولكن لأغراض غیر تلك التي استخدم

  .یقوم العمدة بقرع أجراس الكنائس احتفالاً بمأتم مدني لا تقرع له الأجراس

وقد انتقد هذا المعیار على أساس أنه أوسع من اللازم في بعض الأحیان؛ لأنه یجعل   

كل خطأ شخصیاً مهماً كان ضئیلاً لمجرد أنه منفصل عن واجبات الوظیفة، كما أنه لا یشمل 

  .)3(ء المتصلة بواجبات الوظیفة إذا ما كانت على درجة كبیرة من الجسامةالأخطا

وأرى أن الأخذ بمعیار الانفصال عن الوظیفة هو الأسلم، لأنه یرى أن الخطأ الشخصي   

  .هو ذلك الذي یقع منفصلاً عن ممارسة أعمال الوظیفة مادیاً أو معنویاً 
                                                        

  .142سلیمان، سامي، مرجع سابق، ص )1(
  .40، صابن شیخ، حسین، مرجع سابق )2(
  .310النهري، مجدي، مرجع سابق، ص )3(
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رقة بین الخطأ الشخصي والمرفقي، فقد وقد أخذ مجلس الدولة المصري منذ نشأته بالتف  

عملت محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإداریة العلیا منذ بواكیر أحكامهما على إیجاد معیار 

معین للتمییز بین الخطأین، ویعتمد هذا المعیار على نیة الموظف الذي أخطأ واتجاه قصده نحو 

وهو ما یقترب كثیراً من معیار النزوات  إحداث الخطأ بغیة تحقیق حاجة في نفسه كمعیار أساسي

الشخصیة الذي قال به لافرییر، كما أنه یبحث عن معیار جسامة الخطأ الذي قال به الفقیه جیز 

  .)1(كمعیار احتیاطي في الحالات التي لا یسعفه فیها معیار النزوات الشخصیة

ما إذا كان خطأ  ففي حكم لمحكمة القضاء الإداري المصري قررت المحكمة أنه لبیان"  

، أو شخصیاً یتعین البحث وراء نیة الموظف، فإذا كان یهدف من تصرفه الصالح  المرفق، مرفقیاً

، أما إذا تبین أن الموظف لم یعمل للصالح العام، بل كان مدفوعاً  العام كان خطؤه مصلحیاً

 .)2("ه الخاصبعوامل شخصیة، أو كان خطؤه جسیماً فإنه یعتبر خطأ شخصیاً یسأل عنه في مال

  ).یجيمعیار د(المذكورة بمعیار الغایة  وفي هذا الحكم أخذ المحكمة

وقد أیدت المحكمة الإداریة العلیا اتجاه محكمة القضاء الإداري في حكمها الذي قالت "  

یعتبر الخطأ شخصیاً إذا كان العمل الصادر مصطبغاً بطابع شخصي یكشف عن : " .... فیه

ه ونزواته وعدم تبصره، أما إذا كان العمل الضار غیر مصطبغ بطابع الإنسان بضعفه وشهوات

شخصي وینم عن موظف عرضة للخطأ والصواب، فإن الخطأ في هذه الحالة یكون مصلحیاً، 

فالعبرة بالقصد الذي ینطوي علیه الموظف وهو یؤدي واجبات وظیفته، فكلما قصد النكایة أو 

  .و نتائجهغیا منفعة شخصیة یتحمل هبالإضرار أو 

                                                        
  .وما بعدها 428نصار، جابر، مرجع سابق، ص )1(
م، مجموعة أحكام القضاء الإداري، السنة الرابعة، 2/2/1950حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة  )2(

  .148عویس، حمدي، مرجع سابق، ص: ، أشار إلیه305ص
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وفیصل التفرقة بین الخطأ الشخصي والمصلحي یكون البحث وراء نیة الموظف، فإذا   

كان یهدف من القرار الإداري الذي أصدره تحقیق الصالح العام، أو كان قد تصرف لتحقیق أحد 

الأهداف المنوط بالإدارة تحقیقها والتي تدخل في وظیفته الإداریة، فإن هذا الخطأ یندمج في 

مال الوظیفة بحیث لا یمكن فصله عنها، ویعتبر من الأخطاء المنسوبة إلى المرفق العام أع

، أما إذا تبین أن الموظف لم یعمل للصالح العام أو كان یعمل  ویكون خطأ الموظف هنا مصلحیاً

مدفوعاً بعوامل شخصیة أو كان خطؤه جسیماً بحیث یصل إلى حد ارتكاب جریمة تقع تحت 

لعقوبات كالموظف الذي یستعمل سطوة وظیفته في وقف تنفیذ حكم أو أمر أو طائلة قانون ا

طلب من المحكمة، فإن الخطأ في هذه الحالة یعتبر خطأ شخصیاً ویسأل عنه الموظف الذي 

  .)1("وقع منه هذا الخطأ في ماله الخاص

نزوات معیار ال: من خلال هذا الحكم یلاحظ الباحث أن المحكمة قد أخذت بمعیارین هما  

  ).معیار جینر(، ومعیار جسامة الخطأ )معیار لافیرر(الشخصیة 

  :الخطأ المرفقي أو المصلحي -ب

 تعریف الخطأ المرفقي وبیان أنواعه:  

الخطأ المرفقي هو كل خطأ لا یصدق علیه وصف الخطأ الشخصي وهو الخطأ الذي    

بعض الفقه أن هذا الخطأ هو ، ویرى )2(ینسب إلى المرفق حتى لو قام به مادیاً أحد الموظفین

الخطأ الذي لا یمكن فصله عن الوظیفة، أو هو كل خطأ ینطوي على الإهمال أو قلة التبصر 

                                                        
الزیات، : ، أشار إلیه26/7/1987ق، جلسة 29لسنة ) 638(لیا في الطعن رقم حكم المحكمة الإداریة الع )1(

، 1، الموجز في مسؤولیة الدولة عن أعمالها غیر التعاقدیة، مطبوعات جامعة الكویت، ط)2009(عبد الكریم 
  .68ص

  .310النهري، مجدي، مرجع سابق، ص )2(
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وعدم الفطنة التي یتعرض لها الموظف الوسط، أو بالاختصار هو الخطأ الذي ینشأ عن سوء 

  .)1(تنظیم المرفق أو سوء سیره

أن الخطأ هنا یقوم على أساس أن المرفق  والفكرة التي بنى علیها الخطأ المرفقي هي  

ذاته هو الذي تسبب في الضرر، لأنه لم یؤد الخدمة العامة وفقاً للقواعد التي یسیر علیها، سواء 

ها المرفق  ع لیلتزم بها المرفق، أو داخلیة، أي سنّ أكانت هذه القواعد خارجیة أي یضعها المشرّ

  :، والخطأ في هذه الحالة على نوعین)2(لنفسه، أو یقتضیها السیر العادي للأمور

إما أن یكون من الممكن نسبته إلى موظف أو إلى موظفین معینین، وبمعنى  :الصورة الأولى

آخر یمكن أن نعرف مصدر الفعل الضار الذي أدى إلى مسؤولیة المرفق، كما 

لو أهمل المشرفون على مستشفى للأمراض العقلیة في أداء واجبهم فتمكن أحد 

  .)3("طاحونة هوائیة"نین من الهرب من المستشفى وأحرق مبنى مجاور المجا

ما أن یكون الخطأ منسوباً إلى المرفق ذاته، دون إمكان معرفة مصدر الفعل  :الصورة الثانیة وإ

  .)4(الضار الذي أدى إلى مسؤولیة الإدارة

ف الفقه الخطأ المرفقي بأنه    بع الشخصي الخطأ غیر المطبوع بالطا: وبصفة عامة یعرّ

، أو أنه الخطأ الذي لا یمكن )معیار لافرییر(والذي ینبئ عن موظف عرضة للخطأ والصواب 

فصله عن واجبات الوظیفة بحیث یعتبر من المخاطر العادیة التي یتعرض لمثلها الموظفون 

                                                        
  .98الفارسي، أحمد، والباز، داود، مرجع سابق، ص )1(
  .435، نشاط الإدارة ووسائلها، دار زمزم، الإسكندریة، ص)1985(عبد الباسط، محمد فؤاد  )2(
، مشاراً إلیه 97، القسم الثالث، ص"Feulcry Serry"م في قضیة 1908حكم محكمة التنازع الفرنسیة سنة  )3(

  .109الطماوي، سلیمان، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص: لدى
  .110لقضاء الإداري، مرجع سابق، صالطماوي، سلیمان، ا )4(
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معیار (، أو هو الخطأ الذي یرتكبه الموظف بقصد تحقیق غرض إداري )معیار هوریو(

  .)1()دوجي

 ور الخطأ المرفقيص:  

وتكمن صور الخطأ المرفقي في الأفعال التي یتجسد فیها الخطأ والتي تؤدي إلى إصابة    

، وقد جرى الفقه )2(الأفراد بالضرر سواء أمكن نسبة هذه الأفعال إلى موظف معین أو لم یمكن

مة الخطأ على تقسیم الصور التي یتمثل فیها الخطأ المرفقي إلى ثلاثة صور تندرج حسب جسا

ما أن یكون المرفق قد أبطأ في  ذاته، فإما أن یكون المرفق قد أدى الخدمة على نحو سیئ، وإ

ما أن یكون المرفق العام لم یؤد هذه الخدمة إطلاقاً    .تقدیمها، وأخیراً وإ

  :أداء المرفق للخدمة على نحو سيء: الصورة الأولى

یقوم بها المرفق العام على نحو خاطئ  یقصد بهذه الصورة جمیع الأعمال الإیجابیة التي   

، كما ویستوي )3(سواء تمثلت هذه الأعمال في صورة أعمال مادیة أو في صورة تصرفات قانونیة

في ذلك أن ینشأ الضرر من عمل قام به أحد الموظفین أثناء تأدیة وظیفته، أو وقع هذا الضرر 

هذه الحالة أن المرفق العام قد قام ، إذ یفترض في )4(من أشیاء أو حیوانات تملكها الإدارة

  .بالخدمة المطلوبة منه ولكن بشكل سيء أو رديء، أي أنه لم یؤد الخدمة كما یجب

ومن الأمثلة على قیام المرفق بأداء الخدمة على نحو سیئ في صورة تصرفات قانونیة،   

، وفي )5(رته نهائیاً تطبیقه للقوانین أو الأنظمة تطبیقاً معیباً، أو تنفیذ حكم قضائي قبل صیرو 

صورة أفعال مادیة قام بها الموظف التابع للمرفق العام قیام أحد الجنود بمطاردة ثور هائج في 
                                                        

  .309النهري، مجدي، مرجع سابق، ص )1(
  .60، صمرجع سابق، القضاء الإداري، الطماوي، سلیمان )2(
  .278، قضاء الإلغاء والتعویض، مطبعة التوني، ص)1992(خلیل، محسن  )3(
  .709ص، القضاء الإداري، دار النهضة العربیة، )دون تاریخ نشر(العطار، فؤاد  )4(
  .198، مرجع سابق، ص)2002(ساري، جورجي شفیق  )5(
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طلاقه الرصاص علیه بقصد شل حركته، إلا أن الرصاصة تصیب أحد الأفراد  الطریق العام وإ

سة في صف بحركة مفاجئة وهي)1(وهو في منزله وتسبب له الضرر ممسكة بقلم  ، وكقیام مدرّ

  .)2(في یدها فینغرس القلم في عین تلمیذ فیفقأها

ومن تطبیقات القضاء المصري في هذا الشأن حكم محكمة الإسكندریة الابتدائیة في   

قضیة تتلخص وقائعها في قیام أحد راجل الجیش بإطلاق عیار ناري أثناء قیامه بواجبه في حفظ 

  .)3(الأفراد الأمن وقت إضراب رجال الشرطة وقتله لأحد

ومن الأمثلة على صورة أفعال مادیة بعمل حیوانات أو أشیاء تملكها الإدارة، إهمال   

صابة بعض الأفراد بالضرر، وكحوادث السیارات المملوكة للحكومة،  الإدارة لخیول مملوكة لها، وإ

لى بعض أو الطائرات الحربیة، أو حوادث المباني المملوكة لها، كما لو سقطت طائرة حربیة ع

  .)4(المنازل فأتلفتها نتیجة إهمال الطیار ومخالفته للتعلیمات

وقد یكون مرجع الضرر عائداً إلى سوء تنظیم المرفق العام كإصابة بعض الموظفین   

صابة بعض الطلبة المهنیین في  بتسمم نتیجة سوء التهویة في المرفق الذي یعملون فیه، وإ

  .)5(ت التي سلمت إلیه لأداء الامتحاناتالامتحان بسبب سوء الإشراف على الآلا

  :عدم أداء المرفق للخدمة: الصورة الثانیة

تتمثل هذه الصورة في جمیع الأعمال السلبیة المنسوبة للمرفق العام والتي ألحقت ضرراً   

بالأفراد، وذلك كون المرفق العام كان لزاماً علیه، وبحكم القانون القیام بأداء معین، ومع ذلك 

                                                        
، القضاء الإداري، )1977(حلمي، محمود : م، أشار إلیه1905فبرایر  10حكم مجلس الدولة الفرنسي في  )1(

  .230، دون دار نشر، ص2ط
  .230حلمي، محمود، مرجع سابق، ص: م، أشار إلیه1941فبرایر  18حكم مجلس الدولة الفرنسي في  )2(
  .199ساري، جورجي شفیق، مرجع سابق، ص )3(
  .115الطماوي، سلیمان، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص )4(
  .252، صالمرجع السابق النهري، مجدي،  )5(
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عن القیام به، فسلطات الإدارة أو اختصاصاتها لم تعد امتیازاً لها تباشرها كیفما شاءت  امتنع

ومتى أرادت ولكنها واجب على الموظف یؤدیه بكل أمانة تحقیقاً للصالح العام، وهذا الأمر لا 

، )1(یصدق على الاختصاصات المقیدة فحسب، بل یسري أیضاً على الاختصاصات التقدیریة

  :)2(المرفق للخدمة یتمثل في حالتینوعدم أداء 

  :وتتمثل في امتناع الإدارة عن القیام ببعض الأشغال العامة: الحالة الأولى

فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بمسؤولیة الإدارة بالتعویض متى توافرت الشروط    

ام بها، الخاصة بالمسؤولیة عن امتناعها القیام ببعض الأشغال التي هي ملزمة أصلاً في القی

، وكعدم قیامها بالأعمال )3(كعدم قیامها بإنشاء حاجز على طریق مرتفع لمنع سقوط المارة

 ، وكانقلاب سیارة نقل بسبب سوء حالة الطریق)4(اللازمة لحمایة الأهالي من آثار الفیضانات

 العام حیث لا تسأل الأشخاص العامة فقط عن الأضرار الناشئة عن قیامها بالأشغال العامة

فحسب، بل وأیضاً عن عدم قیامها بتنفیذ هذه الأشغال، ویدخل في ذلك عدم صیانة المنشآت 

  .)5(العامة وملحقاتها بعد إنشائها

  :وتتمثل في امتناع الإدارة عن أداء دورها كرقیب: الحالة الثانیة

ففي هذه الحالة تمتنع الإدارة عن أداء دورها كرقیب على الأشخاص فیصاب بعض   

اء ذلك بأضرار، كإهمال الإدارة الرقابة على مستشفى المجانین مما أدى إلى أن تصبح  الأفراد جرّ

                                                        
  .115، صالقضاء الإداريالطماوي، سلیمان،  )1(
  .121- 118، صالمرجع السابقالطماوي، سلیمان،  )2(
  .118، صابقالمرجع السالطماوي، سلیمان،  )3(
  .118، صالمرجع السابقالطماوي، سلیمان،  )4(
خلیل، : ، أشار إلیهDepau Loiret: م تحت عنوان1934نوفمبر  8حكم مجلس الدولة الفرنسي في  )5(

  .279محسن، مرجع سابق، ص
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آنسة مصابة بالجنون حاملاً بفعل أحد العاملین في المستشفى، أو كالإهمال في اتخاذ إجراءات 

  .)1(مقاومة الحریق مما أدى إلى أضرار بالغة ومضاعفة

ورة، لا یكمن في تصرف إیجابي قامت به مما سبق نجد أن الخطأ، ووفقاً لهذه الص  

الإدارة بل یكمن في تصرف سلبي یتمثل في امتناع الإدارة عن القیام بعمل هي ملزمة قانوناً 

  .بالقیام به

  :بطء المرفق في أداء الخدمة: الصورة الثالثة

تعد هذه الصورة من الخطأ المرفقي من أحدث الصور التي قضى فیها مجلس الدولة   

بمسؤولیة الإدارة، وتتمثل في تباطؤ الإدارة بالقیام بالخدمة المطلوبة منها بشكل یخرج  الفرنسي

عن المعتاد والمألوف دون مبرر، فیؤدي هذا البطء إلى إلحاق الضرر بالأفراد المطالبین بأداء 

  .هذه الخدمة سواء كان ذلك بسبب عمل مادي أو قانوني

الخدمة هو تأخر الإدارة في الحالات التي لا یحدد والمقصود بتباطؤ الإدارة هنا عن أداء   

نما یترك تحدید الوقت لسلطة الإدارة التقدیریة ، أما )2(فیها القانون میعاداً معیناً لأداء الخدمة، وإ

إذا كانت سلطة الإدارة مقیدة بأن حدّد لها القانون میعاداً معیناً لأداء الخدمة، ورغم ذلك تباطأت 

ر قانوناً، فإن ذلك یندرج ضمن صورة عدم أداء  عن أدائها دون مبرر بتجاوزها للمیعاد المقرّ

المرفق للخدمة، فبطء المرفق العام في أداء الخدمة وفقاً لهذه الصورة، لا یتصور تحققه إلا في 

حالة ممارسة الإدارة لسلطتها التقدیریة ولا مجال لإعمال هذه الصورة عندما تكون سلطة الإدارة 

  .)3(مقیدة

                                                        
  .121الطماوي، سلیمان، مرجع سابق، ص )1(
  .490وعات الجامعیة، ص، القضاء الإداري، دار المطب)1988(الحلو، ماجد راغب  )2(
  .490الحلو، ماجد راغب، مرجع سابق، ص )3(
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ومن الأمثلة على هذه الصورة حكم مجلس الدولة الفرنسي بمسؤولیة الإدارة لتأخرها في   

، )1(ترمیم بعض الآثار التاریخیة، وكذلك تباطؤها في توصیل إحدى الشكاوى إلى المسؤولین

وقبض البولیس على كلب لأحد الأفراد ثم تقدم صاحبه، ومطالبته به، إلا أن طلبه لم یتم فحصه 

  .)2(ن أعدم الكلبإلا بعد أ

فمسؤولیة الإدارة في هذا المجال مسؤولیة أصلیة ومباشرة، لا فرق في ذلك بین أن یكون   

الخطأ منسوباً إلى موظف معین بالذات أو منسوباً إلى الإدارة ذاتها، ففي كلتا الحالتین تنتفي 

قول العمید دوجي مسؤولیة الموظف الشخصیة بحیث لا تظهر إلا مسؤولیة الإدارة وحدها، فكما ی

  .)3(تتلاشى مسؤولیة الموظف وتندمج في مسؤولیة الإدارة

أما إذا كان تأخر الجهة الإداریة في إصدارها للقرار الإداري له ما یبرره، فإن للقضاء   

الإداري كان یذهب إلى الحكم بعدم مسؤولیة الإدارة وبالتالي عدم التعویض، ومن ذلك حكم 

إن مجرد تأخر : م والذي جاء فیه1951دیسمبر  23مصري بتاریخ محكمة القضاء الإداري ال

جهة الإدارة في اتخاذ قرار معین لا یستوجب مساءلتها بالتعویض عنه، ما دام أن القانون لم 

یستلزم اتخاذ هذا القرار في وقت معین، وما دام أنها لم تهدف من هذا التأخیر إلى تفویت حق 

، ویعود تقدیر فیما إذا كان تأخر الإدارة مبرراً ومشروعاً )4(انوناً الموظف في ترقیة كان یستحقها ق

أو غیر مبرر للقضاء آخذاً بعین الاعتبار ظرف المكان والزمان والصعوبات التي تواجه الإدارة، 

 .وجسامة المهمات والأعباء الملقاة على عاتقها

  

                                                        
  .489الحلو، ماجد راغب، مرجع سابق، ص )1(
  .122الطماوي، سلیمان، مرجع سابق، ص )2(
  .710العطار، فؤاد، مرجع سابق، ص )3(
  .208ساري، جورجي، مرجع سابق، ص )4(
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 :العلاقة بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي -3

 

بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي من الدعائم الأساسیة التي تقوم علیها تعد التفرقة   

مسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیها، وقد مر اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي إزاء العلاقة بین 

الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي بمرحلتین، تمثلت المرحلة الأولى بالفصل التام بین الخطأین، 

، وذلك على )1(لة الثانیة بإمكانیة الجمع بین الخطأین الشخصي والمرفقيفي حین تمثلت المرح

  :النحو الآتي

  :الفصل التام بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي: المرحلة الأولى

جرى القضاء الإداري، وحتى مطلع القرن العشرین، على قاعدة الفصل التام بین الخطأ   

یب الأفراد إما أن یكون راجعاً إلى خطأ شخصي الشخصي والخطأ المرفقي، فالضرر الذي یص

محض منسوباً للموظف العام، وبالتالي یكون وحده المسؤول عن التعویض من ماله الخاص 

ما أن یكون خطأ مرفقیاً  ویكون الاختصاص للقضاء العادي وفقاً لقواعد القانون الخاص، وإ

ة، ویكون الاختصاص للقضاء محضاً تسأل عنه الإدارة وتدفع التعویض عن الأموال العام

  .)2(الإداري وفقاً للقانون العام

فوفقاً لهذا الاجتهاد، فإن قیام أحد الخطأین ینفي وجود الخطأ الآخر، فالفعل الخاطئ لا   

یمكن أن یكون له طبیعتان في وقت واحد، فلا یمكن أن یكون الخطأ جسیماً وبسیطاً في نفس 

                                                        
  .144الطماوي، سلیمان، مرجع سابق، ص )1(
  .145سلیمان، مرجع سابق، ص الطماوي، )2(
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، بل هو خطأ مرفقي إذا لم یتعد حدوداً الوقت، أو أن یكون بحسن نیة وسوء ن یة في آن معاً

  .)1(معینة، فإن تعداها أصبح خطأ جسیماً 

كما وذهب رأي آخر في تبریر هذه القاعدة إلى أن الدولة تعد ضامنة ضد المخاطر   

نما تسأل  ، وإ الناجمة عن نشاط المرافق العامة، فالدولة لا تسأل استناداً إلى كونها شخصاً معنویاً

لى أساس أنها تضمن المواطنین ضد المخاطر الناجمة عن سیر المرافق العامة، وهذا الضمان ع

  .لا یكون إلا في حالة الخطأ المرفقي دون الخطأ الشخصي الذي ینسب إلى الموظف وحده

نما تم    إلا أن قاعدة الفصل التام بین الخطأین الشخصي والمرفقي لم تبق على إطلاقها وإ

والذي وجّه لها " جیز"تیجة للانتقادات التي وجهت إلیها وعلى الأخص من الفقیه التخلص منها، ن

فبرایر  12العدید من الانتقادات بمناسبة تعلیقه على حكم لمجلس الدولة الفرنسي صدر في 

  :، وتمثلت هذه الانتقادات فیما یلي)Cie commercial(م في قضیة 1909

الخطأ الشخصي غیر قاطعة ویكتنفها الغموض، ولعل إن عملیة التمییز بین الخطأ المرفقي و  .1

ذلك یعود إلى أن القضاء الإداري لم یتبن معیاراً محدداً للتمییز بین الخطأین بل یفحص كل 

حالة على حدة ویأخذ بعین الاعتبار الظروف التي رافقت ارتكاب الخطأ، إضافة إلى أن 

، فإن الذي یقترف ه هو الموظف العام كون المرفق العام الخطأ سواء كان شخصیاً أو مرفقیاً

شخصاً معنویاً لا یتصور ارتكابه للخطأ بنفسه، فالفارق ما بین الخطأ الشخصي والخطأ 

المصلحي هو مسألة درجة، فالخطأ حتى درجة معینة یعتبر خطأ مرفقیاً، فإذا ما جاوزها 

، وهذا الفارق في الدرجة یخضع لتقدیر القضاء، فإذا ما قدّر القضاء أن  اعتبر شخصیاً

الخطأ شخصیاً فإن القواعد التي تحكمه هي قواعد القانون الخاص، وینعقد الاختصاص 

                                                        
، قضاء التعویض، مسؤولیة الدولة عن أعمالها غیر التعاقدیة، دون دار نشر، )1990(الشاعر، رمزي طه  )1(

  .362ص
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للقضاء العادي، في حین أنه إذا قدّر أن الخطأ مرفقیاً فإن القواعد التي تحكمه هي قواعد 

كافیاً القانون العام، وینعقد الاختصاص للقضاء الإداري، فالفارق في الدرجة بلا شك لا یعدّ 

 .)1(للتغییر الكامل في القواعد القانونیة التي تحكم كلا النوعین من الخطأ

إن الأخذ بقاعدة الفصل التام بین الخطأین الشخصي والمرفقي تؤدي إلى حمایة كاملة  .2

للمضرور في حالة الخطأ المرفقي لأن الدولة ملیئة في جمیع الأحوال، في حین أنها تؤدي 

لمضرور في حالة الخطأ الشخصي الذي یقترفه الموظف لة الكاملة إلى عدم توفیر الحمای

العام إذ قد یفاجأ المضرور أحیاناً كثیرة بإعسار الموظف، وهذا یتعارض مع أبسط قواعد 

 .)2(العدالة

إن الأخذ بقاعدة الفصل التام بین الخطأین على إطلاقها تؤدي إلى نتیجة یأباها العقل  .3

ن والیسیر والمنطق، لأنها تؤدي إلى م حمایة أكبر من الخطأ ) الخطأ المرفقي(نح الخطأ الهیْ

، وهذا بدوره یؤدي إلى إجحاف بحق المتضرر من الخطأ )الخطأ الشخصي(الجسیم 

الشخصي إذا ما فوجئ بإعسار الموظف، في حین أن المتضرر من الخطأ البسیط سیكون 

 .)3(متیقناً من حصوله على التعویض وذلك لملاءة الدولة

إن إعمال قاعدة الفصل التام هذه على إطلاقها غیر مقبولة ولا صحیحة من الناحیة العملیة،  .4

لأنه من الممكن أن یكون الضرر نتیجة خطأ مشترك شخصي ومرفقي، أو قد یكون مرجعه 

 .)4(عدة أخطاء بعضها شخصي والآخر مرفقي

                                                        
  .147الطماوي، سلیمان، مرجع سابق، ص )1(
  .44ابن شیخ، حسین، مرجع سابق، ص )2(
  .345النهري، مجدي، مرجع سابق، ص )3(
  .151مرجع سابق، ص الطماوي، سلیمان، )4(
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  :رفقيإمكانیة الجمع بین الخطأ الشخصي والخطأ الم: المرحلة الثانیة

  :جمع المسؤولیة بسبب تعدد الأخطاء: أولاً 

نظراً للانتقادات التي وجهت للقاعدة السابقة القائلة بالفصل التام بین الخطأین، عدل عن   

اجتهاده السابق وذهب إلى التسلیم بأن الضرر الذي یلحق بالأفراد قد یشترك في إحداثه نوعین 

م، وخطأ مرفقي تسأل عنه الإدارة، وقد أقرّ خطأ شخصي یسأل عنه الموظف العا: من الخطأ

فبرایر  3مجلس الدولة الفرنسي بقاعدة الجمع بین الخطأین لأول مرة في حكمه الصادر بتاریخ 

 وتتلخص وقائع هذه القضیة في أن أحد الأفراد بقي في" أنجیه"م والذي جاء تحت عنوان 1911

ر، ولما أراد الخروج اضطر إلى استعمال مكتب البرید بعد إغلاق الباب المعدّ لخروج الجمهو 

الباب المخصص لخروج الموظفین، فاعتقد ا لموظفون بأنه لص فاعتدوا علیه بالضرب وألقوا به 

ر مجلس  إلى الخارج، فوقع على الأرض وكسرت ساقه، فتقدم بدعواه مطالباً بالتعویض، فقرّ

صي وهو فعل الاعتداء الواقع الدولة أن الضرر الذي لحق بهذا الشخص یعود إلى خطأین؛ شخ

من قبل الموظفین على المضرور واستعمالهم العنف في إلقائه إلى الخارج، والآخر مرفقي حیث 

ثبت بالتحقیق أن الباب المعدّ لخروج الجمهور قد أغلق قبل المیعاد المحدّد له لأن أحد الموظفین 

عن موعدها، إضافة إلى أن حالة رغب في إنهاء العمل في وقت مبكر فقدّم ساعة مكتب البرید 

  .)1(عتبة الباب الخاص بخروج الموظفین كانت سیئة مما أدى إلى وقوع الحادث

وتقوم مسؤولیة الإدارة هنا بصرف النظر عما إذا كان الفعل المنسوب إلى الموظف   

نطاق والذي أدى إلى مسؤولیته الشخصیة قد ارتكبه أثناء تأدیته الخدمة أو بمناسبتها أو خارج 

                                                        
  .149الطماوي، سلیمان، مرجع سابق، ص )1(
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الخدمة، وذلك لأن مسؤولیة الإدارة لا تقوم على أساس فعل الموظف والخطأ الشخصي الصادر 

  .)1(أساس خطأ المرفق الذي قام بجوار الخطأ الشخصي ومستقلاً عنه عنه، ولكن على

ومن الأمثلة على قضاء مجلس الإدارة الفرنسي بقیام الخطأین معاً أثناء الخدمة قیام   

في الحرب العالمیة الثانیة بحقن بعض العجائز ممن یتعذر نقلهن قبل وصول إحدى الممرضات 

ر القضاء وجود خطأ شخصي یقع على عاتق  القوات الألمانیة مما أدى إلى وفاة بعضهن، فقرّ

ت المستشفى لترك كثیر  الممرضة وخطأ مصلحي یتمثل في الإهمال والفوضى التامة التي عمّ

م رغم الأوامر العسكریة الصادرة إلیهم، مما ساعد على إحداث من الأطباء والممرضین أمكنته

  .)2(الضرر

أما فیما یتعلق بقیام الخطأین معاً خارج نطاق الخدمة، فمن الأمثلة التي یضربها قضاء   

مجلس الدولة الفرنسي قیام أحد الجنود بمحاولة فك قنبلة في منزله مما أدى إلى انفجارها وقتل 

ر مجلس الدولة قیام خطأ شخصي من جانب الموظف ویتمثل بعض النساء حیث كان  ینزل، فقرّ

في القتل الخطأ، وخطأ مصلحي في جانب الإدارة یتمثل في عدم أخذها للاحتیاطات والتدابیر 

  .)3(اللازمة لمنع حیازة مثل هذه القنابل رغم إصدارها أمراً بعدم حیازتها

أنه یمكن مساءلة الإدارة عن الضرر وتبرز أهمیة إعمال قاعدة الجمع بین الخطأین   

جمیعه، أي الحكم بالتعویض كاملاً عن هذین الخطأین، على أن یكون لها حق الرجوع على 

ذا ثار نزاع بشأن نسبة كل من الإدارة والموظف في )4(الموظف بنسبة خطئه الشخصي ، وإ

  .التعویض، فإن القضاء یتولى حسم النزاع

                                                        
  .150الطماوي، سلیمان، مرجع سابق، ص )1(
  .237شطناوي، علي، مرجع سابق، ص )2(
  .149الطماوي، سلیمان، مرجع سابق، ص )3(
  .579خلیل، محسن، مرجع سابق، ص )4(
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واج الخطأ یكون للمضرور دعویین إحداهما ضد الإدارة مما سبق أرى أنه في حالة ازد  

وترفع أمام القضاء الإداري، والأخرى في مواجهة الموظف وترفع أمام القضاء العادي، إلا أن 

ازدواج المسؤولیة لا یعني حصول المضرور على التعویض مرتین، لأن المبدأ هو ألا یزید 

، ولأن سبب تق ریر مسؤولیة الإدارة إنما یعود إلى الرغبة في التعویض عن الضرر الحاصل فعلاً

  .)1(حمایة المضرور الذي قد یواجه في بعض الأحیان بإعسار الموظف

  :حالة الجمع بین المسؤولیة الشخصیة والمرفقیة نتیجة لارتكاب خطأ واحد: ثانیاً 

ر في قضائه وأجاز جمع المسؤولیة بسبب تعدد الأخطاء    إن مجلس الدولة الفرنسي تطوّ

شخصیة ومرفقیة، ورتّب علیها مساءلة الإدارة عن الأضرار الناجمة عنها، ولكن هل یمكن 

مساءلة الإدارة عن الخطأ الشخصي الذي یرتكبه الموظف حتى لو لم یكن مصحوباً بخطأ مرفقي 

  )2(عن ذات الفعل؟

ر في بادئ الأمر مسؤولیة الإد إن اجتهاد   ارة مجلس الدولة الفرنسي واصل تطوره، فقرّ

عن الخطأ الشخصي غیر المصحوب بخطأ مرفقي شریطة أن یكون هذا الخطأ قد وقع أثناء 

ر مسؤولیة الإدارة عن الخطأ الشخصي غیر  ره لیقرّ الخدمة أو بمناسبتها، ثم استمر في تطوّ

  .)3(المصحوب بخطأ مرفقي حتى لو وقع خارج الخدمة ولكن بأدوات المرفق

  :خطأ الشخصي الواقع أثناء الخدمةمسؤولیة الإدارة عن ال: أولاً 

أقرّ مجلس الدولة الفرنسي مسؤولیة الإدارة عن الخطأ الشخصي الذي یقع من الموظف   

م 26/7/1918الصادرة في " لیمونییر"أثناء الخدمة دون أن یصاحبه خطأ مرفقي، ففي قضیة 

لمترحكة حتى في أحد الأعیاد القومیة وضعت بعض الأهداف ا"والتي تتلخص وقائعها بأنه 
                                                        

  .358الحلو، ماجد، مرجع سابق، ص )1(
  .578بق، صخلیل، محسن، مرجع سا )2(
  .578خلیل، محسن، مرجع سابق، ص )3(
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یتسنى لأصحاب الرمایة أن یصیبوها عن طریق إطلاق النار علیها من الأسلحة الناریة، ونتیجة 

لذلك انطلقت رصاصة أصابت أحد المارة فجرحته جرحاً خطیراً، فرفع دعواه مطالباً بالتعویض 

، فحكمت على الإدارة المشرفة على تنظیم هذا الاحتفال أمام جهتین قضائیتین في نفس الوقت

بتحقق مسؤولیة العمدة الشخصیة باعتباره المسؤول الأول عن ) العادیة(المحكمة القضائیة 

المحافظة على أرواح الناس، وأرجعت مسؤولیته إلى ناحیتین؛ تمثلت الناحیة الأولى في عدم 

دم أخذه اتخاذه الاحتیاطات والتدابیر اللازمة لحمایة الأفراد، في حین تمثلت الناحیة الثانیة بع

رها له الكثیرون باحتمال إصابة بعض الأفراد بأعیرة ناریة على محمل الجد،  للتنبیهات التي مرّ

ر في النهایة مسؤولیته عن الخطأ الجسیم المرتكب من جانبه، في حین ذهب مجلس الدولة  وقرّ

ن الفرنسي في البدایة حین عرض علیه الأمر إلى تقریر اختصاصه بنظر موضوع الدعوى، لأ

رفع الدعوى أمام المحاكم العادیة بل وحتى إصدار الحكم من جانبها لا یقید مجلس الدولة في 

قضائه لأنه مستقل تمام الاستقلال عن المحاكم العادیة، وانتهى في حكمه إلى تقریر مسؤولیة 

 البلدیة عن خطأ العمدة الشخصي الجسیم الذي ارتكبه، وأرجع مسؤولیته إلى الناحیتین اللتین

  .)1("ذهب إلیهما القضاء العادي

وعلیه، فیتعین لقیام الخطأ الوحید المرتكب بمناسبة أداء مهمات الوظیفة، أن یكون   

الخطأ الذي ارتكبه الموظف مستقلاً وسابقاً على أداء مهمات الوظیفة سواء تمثل هذا الخطأ 

تمثل في تزوید المرفق  المرفقي في غیاب الإشراف والرقابة الإداریة على مهمات الوظیفة، أو

بالوسائل والأدوات التي مكنته من ارتكاب الخطأ، هكذا تكون صلة الوظیفة بالخطا المرتكب 

، )2(أثناء مهمات الوظیفة ذاتها، أو مكانیة كارتكاب الخطأ في مكان العمل أزمنیة كارتكاب الخط

                                                        
  .579خلیل، محسن، مرجع سابق، ص: نقلاً عن )1(
  .238شطناوي، علي، مرجع سابق، ص )2(
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ارتكاب الخطأ الشخصي بأن ویمكن تعلیل المسؤولیة الإداریة هنا بأن المرفق هو الذي ساهم في 

  .وضع بین یدي الموظف الوسائل التي ساعدت على ارتكاب هذا الخطأ

  :مسؤولیة الإدارة عن الخطأ الشخصي الواقع خارج الخدمة: ثانیاً 

م یقصر مسؤولیة الإدارة عن الأخطاء 1949ظل مجلس الدولة الفرنسي وحتى عام   

ناء الخدمة، بمعنى أن تكون الوظیفة هي التي الشخصیة للموظفین على تلك التي تقع منهم أث

ار بطائرته على مساكن فیحرقها  وضعت بین یدي الموظف أسباب ارتكاب الخطأ، كسقوط طیّ

، أو اختلاس ساعیة للمراسلات )1(لقیامه بألعاب بهلوانیة ممنوعة بمقتضى القوانین واللوائح

  .)2(المعهود إلیها بتسلیمها لأصحابها

ر أن مسؤولیة الإدارة تتحقق إلا أن مجلس ال   دولة الفرنسي عدّل عن موقفه السابق وقرّ

عن الخطأ الشخصي الذي یرتكبه الموظف حتى ولو وقع منه خارج الخدمة شریطة أن یقع 

م، وتتعلق 1994نوفمبر  18بأدوات المرفق، حیث صدرت له ثلاثة أحكام متشابهة بتاریخ 

یة بالخروج في مهمات مصلحیة إلا أنهم بدلاً من جمیعها في قیام سائقي سیارات عامة حكوم

استخدامها في هذه المهمات العامة فقط، قاموا باستخدامها في مهمات خاصة لتحقیق أغراض 

شخصیة، فصادف أن وقعت حوادث بتلك السیارات العامة سبب ضرر للغیر، وملخص إحدى 

ن أجل توصیل شحنة بنزین لمكان هذه القضایا أن سیارة تابعة للجیش كان یقودها أحد الجنود م

                                                        
م المجموعة، 1981نوفمبر  9الصادر في ) Ropin(حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضیة روبین  )1(

اء الإداري، الكتاب الثاني، قضاء التعویض ، القض)1977(الطماوي، سلیمان محمد : ، أشار إلیه1153ص
  .193وطرق الطعن في الأحكام، دار الفكر العربي، ص

م، 1937فبرایر  21الصادر في ) Demoiselle Queslel(حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضیة  )2(
  .193الطماوي، سلیمان، مرجع سابق، ص: ، أشار إلیه413المجموعة ص
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معین، إلا أنه وفي أثناء عودته ذهب لزیارة أحد أقاربه فوقعت حادثة أثناء ذلك تسببت بأضرار 

  .)1(للغیر

  :تقدیر الخطأ الموجب للمسؤولیة الإداریة للإدارة عن الأعمال المادیة الضارة -4

أعمال الإدارة التي لا تندرج تتمثل الأعمال المادیة التي تسأل الإدارة عنها في جمیع   

ضمن مدلول القرارات والعقود الإداریة، ویتخذ خطأ الإدارة فیها صوراً شتى لا یمكن حصرها 

على سبیل الحصر، فیتخذ الخطأ فیها عادة صور الإهمال، والتأخیر، وعدم التبصر، وعدم 

لا یتبنى القضاء الإداري ، و )2(الحیطة والحذر حین تنفیذ العمل غیر المشروع، أو إتیانه ابتداء

قاعدة عامة أو معیاراً واحداً لتقدیر خطأ الإدارة، بل یبحث في كل حالة على حدة ویخضعها 

ها القضاء  لضوابط وأسس ذاتیة خاصة، ولكن هناك مستویین من مستویات الخطأ التي یقرّ

فإذا كان الخطأ  الإداري ویعتمدها، ویتمثل هذان المستویان في الخطأ البسیط والخطأ الجسیم،

البسیط كافیاً كأصل وكقاعدة عامة لمساءلة الإدارة عن تعویض الأضرار الناجمة عن أعمالها 

المادیة الضارة، فیتطلب القضاء الإداري لتقریر هذه المسؤولیة لبعض المرافق العامة خطأ 

، وبذلك یراعي القضاء الصعوبات الموضوعیة التي تتعرض لها هذه المرافق  وتواجهها جسیماً

  .)3(أثناء تأدیة مهماتها

ویأخذ القضاء الإداري مراعاة عدة اعتبارات في تقدیر الخطأ الموجب لمسؤولیة الإدارة   

 :عن أعمالها المادیة، وتختلف باختلاف الزمان والمكان وطبیعته وأعباء المرفق، وهي

  

                                                        
 ,Besthelsemer, Defauxم في القضایا 1949نوفمبر  18رنسي الصادرة بتاریخ أحكام مجلس الدولة الف )1(

Demoislle Mimeur359الحلو، ماجد، مرجع سابق، ص: ، أشار إلیها.  
  .219الشطناوي، علي، مرجع سابق، ص )2(
  .435الطماوي، سلیمان، مرجع سابق، ص )3(
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  :مراعاة ظروف الزمان الذي وقع فیه الخطأ -1

ظروف العادیة یختلف حكمه عن الخطأ الذي یقع في ظروف الخطأ الذي یقع في ال  

استثنائیة كحالة الحرب، أو انتشار الأوبئة، أو حدوث فتنة وقلاقل، فهنا یصبح الإشراف على 

ال هذه المرافق أن  المرافق العامة مختلف عن الظروف العادیة، إذ یكون من المتعذر على عمّ

الظروف العادیة، لذلك یتعین أن یكون الخطأ هنا على  التي تُراعى في یراعوا القواعد العادیة

  .)1(درجة معینة من الجسامة تتناسب

وهذه الظروف الاستثنائیة التي تكون داعیة لتخفیف المسؤولیة بل وقد تؤدي إلى رفعها   

نهائیاً عن المرفق؛ لذلك فإنه یلزم في حالة الظروف الاستثنائیة تحقق الخطأ الجسیم من ناحیة 

رة حتى یمكن تقریر مسؤولیتها، إذ یجب التمییز بین الخطأ العادي الذي لا تسأل عنه الإدارة الإدا

  .)2(في حالة الظروف الاستثنائیة، وحالة الخطأ الجسیم الذي یلزمها وحدها بالمسؤولیة

                                                        
  .438الطماوي، سلیمان، مرجع سابق، ص )1(
  .281مرجع سابق، ص خلیل، محسن، )2(



61 
 

  :مراعاة ظروف المكان الذي یقع فیه الخطأ -2

له اعتباره في تقدیر درجة الخطأ لا خلاف أن المكان الذي یؤدي فیه المرفق خدماته   

المرتب لمسؤولیة هذا المرفق، فأخطاء المرافق التي تؤدي خدماتها في مكان عادي تختلف عنها 

بالنسبة للمرافق التي تؤدي خدمات في جهات نائیة بعیدة عن العمران مثلاً، وذلك نظراً 

ذه الأماكن النائیة، الأمر الذي للصعوبات التي تصادف هذه المرافق أثناء تقدیمها لخدماتها في ه

  .)1(یؤدي إلى تشدد مجلس الدولة الفرنسي في درجة الخطأ المقررة لمسؤولیة مثل هذه المرافق

  :مراعاة أعباء المرفق الذي یقع منه الخطأ -3

مكانیات لمواجهتها له    إن ثقل الواجبات الملقاة على عاتق المرفق وما لدیه من وسائل وإ

درجة الخطأ الذي ترتكبه مثل هذه المرافق، فكلما كانت أعباء المرفق جسیمة  اعتبار في تقدیر

ووسائله قلیلة لمواجهة هذه الأعباء، فإنه یتطلب درجة كبیرة من الخطأ تتناسب مع هذه 

  .)2(الأعباء

  :مراعاة طبیعة المرفق الذي یقع منه الخطأ -4

ولد للمسؤولیة، لذلك فإن بعض لطبیعة المرفق اعتبار كبیر في تحدید درجة الخطأ الم  

المرافق نظراً لما لها من أهمیة تحاط بشيء من الرعایة، فیتطلب في الخطأ المنسوب إلیها أن 

یكون جسیماً أو على درجة ظاهرة وواضحة من الجسامة والخطورة، أو حتى من الجسامة 

  .الاستثنائیة

دف إلى حمایة النظام العام وتظهر هذه الطبیعة الخاصة بالنسبة لمرفق الأمن الذي یه  

بعناصره التقلیدیة وهي الأمن العام، والسكینة، والصحة العامة، وبالنسبة للمرافق المنوط بها 

                                                        
  .282خلیل، محسن، مرجع سابق، ص )1(
  .198عویس، حمدي، مرجع سابق، ص )2(
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حمایة أو مراقبة بعض الأشخاص الخطرین كالمجانین، أو المحكوم علیهم بالسجن؛ نظراً لما 

درجة الخطأ، على أنه یجب لهذه المرافق من طبیعة غیر عادیة تستلزم معها التشدد في تحدید 

القول أن درجة الخطأ اللازم توافرها لترتیب المسؤولیة تتقرر في كل حالة على حدة، دون أن 

  .)1(یكون هناك درجة محددة یمكن تطبیقها بصورة عامة في كل الحالات

  :ركن الضرر: ثانیاً 

یتم التعویض عن  الضرر هو الركن الثاني من أركان المسؤولیة الإداریة، إذ لا یعقل أن  

، ویتوافر ركن الضرر في المسؤولیة الإداریة إذا  فعل لا یرتب ضرراً ولو كان هذا الفعل خاطئاً

ارتكبت الإدارة خطأ في حق أحد الأفراد، لقیامها بعمل مادي، ویعد شرطاً أساسیاً للحكم 

  .، وسأبحث في صور الضرر وشروطه)2(بالتعویض

  :صور الضرر -1

ما أن یكون ضرراً أدبیاً أو نتییتخذ الضرر صور    ، فهو إما أن یكون ضرراً مادیاً، وإ

  .معنویاً 

  

                                                        
  .283خلیل، محسن، مرجع سابق، ص )1(
، أصول القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، قضاء التعویض، إجراءات )1993(عبد الوهاب، محمد رفعت  )2(

  .250القضاء الإداري، دون دار نشر، ص
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 الضرر المادي:  

ویتمثل الضرر المادي في الخسائر التي تصیب الأشخاص أو الأموال، والتي یمكن    

ترجمتها بخسارة مالیة یمكن حسابها، أو بمعنى آخر هو الإخلال بحق ثابت للمضرور یكفله 

  .)1(الإخلال بمصلحة مالیة لهالقانون، أو 

 الضرر المعنوي:  

وهو الضرر الذي یصیب الشخص في نفسه أو أحاسیسه، فهو لا یمثل خسارة مالیة، ولا    

حساسه  یزول بتعویض مادي، ویتمثل في كل ضرر یؤذي الإنسان في شرفه واعتباره وعاطفته وإ

  .)2(ومشاعره

  :)3(امة، إلى أربعة صورویقسم الفقیه السنهوري الضرر الأدبي، بصفة ع  

فهو قد یصیب الجسم، كالجروح والتلف الذي یصیب الجسم والألم الذي ینجم عن ذلك، وما  .1

 .قد تخلفه من تشویه في الأعضاء

یذاء السمعة .2  .وهو قد یصیب الشرف والاعتبار والعرض، كالقذف والسب وهتك العرض وإ

 .وهو قد یصیب العاطفة والشعور والحنان .3

الشخص من مجرد الاعتداء على حق ثابت له، ولو لم یترتب على هذا وهو قد یصیب  .4

 .الاعتداء ضرر مادي

، فالمساس في السمعة مثلاً یمثل ضرراً     وكثیراً ما یستتبع الضرر المعنوي ضرراً مادیاً

، وكان مجلس  ، وفي نفس الوقت یمكن أن یؤدي إلى إنقاص دخل المضرور، إذا كان تاجراً أدبیاً

                                                        
  .251ب، محمد رفعت، مرجع سابق، صعبد الوها )1(
  .216فودة، رأفت، مرجع سابق، ص )2(
، الوسیط في شرح القانون المدني، المجلد الثاني، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، )1981(السنهوري  )3(

  .1196ص
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رنسي في البدایة یرفض الحكم بالتعویض عن الضرر الأدبي، بحجة أنه من الصعب الدولة الف

تقدیره بالمال، ومن ذلك ما قضى به المجلس من رفض التعویض عن مقتل شخص عزیز، 

  .)1(كالوالد أو الزوج، بحجة أن الدموع لا یمكن أن تقوم بالمال

عن الضرر الأدبي لكن المجلس الفرنسي عدل عن موقفه هذا، فقضى بالتعویض   

اء قیام سیارة حكومیة بقتل ابنه وحفیده، رغم أنه لم یصب بضرر مادي  لشخص أصابه من جرّ

اء ذلك   .)2(من جرّ

أما القضاء المصري بنوعیه العادي والإداري، فقد استقر على التعویض عن الضرر   

ن المدني، وهو نص بصورتیه المادي والمعنوي، وذلك تطبیقاً للنص الصریح الذي جاء به القانو 

یشمل التعویض الضرر الأدبي أیضاً، ولكن لا یجوز في هذه : "والتي تقرر أن) 222(المادة 

الحالة أن ینتقل إلى الغیر إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء، ومع 

صیبهم من ألم من ذلك لا یجوز الحكم بتعویض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانیة عما ی

اء موت المصاب    ..".جرّ

ین عما أصیب به قضاء الإداري بتعویض أحد رجال الدوبناءً على ذلك حكمت محكمة ال  

اء توقیع عقوبة تأدیبیة ظالمة علیه، مما  من ضرر أدبي، إلى جانب الضرر المادي، من جرّ

 .)3(لرعایة والاحترامأصابه في سمعته وشرفه وكرامته، وهو من رجال الدین المفروض لهم ا

 

 

  
                                                        

  .251عبد الوهاب، محمد رفعت، مرجع سابق، ص: أشار إلى الحكم )1(
  .251هاب، محمد رفعت، مرجع سابق، صعبد الو : أشار إلى الحكم )2(
عویس، حمدي، مرجع سابق، : ، أشار إلیه3000ق، ص 10م، السنة 1988إبریل  21راجع حكمها في  )3(

  .256ص
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 :شروط الضرر الموجب للمسؤولیة الإداریة للإدارة -2

، أو    لا بد أن یترتب على الخطأ ضرر مباشر ومحقق ومؤكد، أي أن یكون قد وقع فعلاً

، أي حقاً یحمیه  ، كما یجب أن یصیب حقاً مشروعاً أن یكون وقوعه في المستقبل أمراً مؤكداً

  .)1(الضرر قابلاً للتقویم بالنقودالقانون، وأن یكون هذا 

  :یجب أن یكون الضرر محققاً : الشرط الأول

ویعني الضرر المحقق أن یكون ضرراً مؤكداً ولیس محتملاً أو مفترضاً، وتقرر ذلك   

ولا اعتداد في تقریر التعویض بقول المدعى بأنه لو : " ... محكمة القضاء الإداري بقولها أنه

ى درجة وكیل وزارة في بحر عامین، لأن العبرة في تقدیره إنما تكون بقي في الخدمة لوصل إل

بمقدار الضرر الواقع فعلاً على أساس الواقع الثابت لا على أساس افتراض أمور محتملة قد لا 

تحصل، إذ یجب لصحة الأحكام أن تُبنى على الواقع لا على الفروض والاحتمالات، وما دامت 

ید الحكومة تمنحها لمن تراه جدیراً لها، ولیست حقاً للموظف، فلیس الترقیة لدرجة أعلى سلطة ب

  .)2( ..."للمدعي أن یتمسك بترقیات لم تمنحها له الحكومة 

  :یجب أن یكون الضرر خاصاً : الشرط الثاني

ومعنى ذلك أن یصیب الضرر شخصاً أو أشخاصاً محددین، أما إذا كان قد أصاب   

ر من الأعباء العامة التي یجب على الأفراد تحملها دون عدداً غیر محدد منهم فإنه یعتب

  .)3(تعویض

                                                        
  .237، والشرقاوي، سعاد، مرجع سابق، ص65-64رسلان، أنور أحمد، مرجع سابق، ص )1(
ق، مجموعة أحكام المجلس، السنة 3لسنة  )503(حكم محكمة القضاء الإداري في مصر في الدعوى رقم  )2(

  .275فودة، رأفت، مرجع سابق، ص: ، أشار إلیه71الخامسة، ص
  .1197السنهوري، عبد الرزاق، مرجع سابق، ص )3(
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  :یجب أن یقع الضرر على حق مشروع: الشرط الثالث

یجب أن یقوم التعویض على حق أثر فیه القرار فألحق بصاحبه ضرراً، سواء من   

، أي حق موافق للقانو  ن، ولذلك الناحیة المادیة أو الأدبیة، وهذا الحق یجب أن یكون مشروعاً

رفض القضاء الفرنسي الحكم بتعویض عشیقة عن الضرر الذي أصابها نتیجة مقتل عشیقها، 

  .)1(لأن حقها في ذلك مخالف للقانون

  :یجب أن یكون من الممكن تقدیر قیمة الضرر نقداً : الشرط الرابع

الضرر الذي یمكن تقدیره نقداً بسهولة هو الضرر المادي، أي الذي یصیب المضرور   

 ، في جسده أو في ماله، أما الضرر المعنوي كالآلام النفسیة أو الإهانة فمن الصعب تقدیره نقداً

ولذلك كان القضاء الفرنسي في البدایة لا یحكم بالتعویض عنه، لكنه بعد فترة تراجع عن هذا 

  .)2(الاتجاه وأخذ یحكم بالتعویض عن الضرر المعنوي، وتبعه في ذلك مجلس الدولة المصري

  :ركن علاقة السببیة بین الخطأ والضرر -3

یشترط لتحقق مسؤولیة الإدارة توافر الركن الثالث وهو علاقة السببیة بین الخطأ   

والضرر، ویعني ركن علاقة السببیة أن یكون الضرر الذي أصاب المضرور قد نتج مباشرة من 

تنقطع علاقة السببیة إذا ثبت أن صة الإداریة الخالقواعد العامة للمسؤولیة ل، وطبقاً )3(خطأ الإدارة

  .)4(الضرر لم ینتج عن خطأ الإدارة، بل حدث نتیجة سبب أجنبي من الإدارة

                                                        
م، 1928مایو  11بتاریخ  Demoiselle Ruchetonحكم مجلس الدولة الفرنسي في قضیة : راجع في ذلك )1(

  .138ع سابق، صقاسم، محمد أنس، مرج: أشار إلیه
  .199عویس، حمدي، مرجع سابق، ص )2(
  .275الشرقاوي، سعاد، مرجع سابق، ص )3(
  .244سلطان، أنور، مرجع سابق، ص )4(
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القوة القاهرة، وخطأ المضرور نفسه أو خطأ الغیر، : والسبب الأجنبي له صور ثلاث هي  

ي إحدى صوره وفي هذه الحالة تُعفى الإدارة من المسؤولیة على اعتبار أن هذا السبب الأجنبي ف

  .هو الذي أدى وحده إلى إحداث الضرر

وفي ذلك تقول المحكمة الإداریة العلیا المصریة فیما یتعلق بخطأ المضرور نفسه، إن   

الطاعن كان یستطیع أن یتوقى الأضرار التي یطالب بالتعویض عنها، إذا كان قد بادر إلى الرد 

لى إقامة الدعوى على الوزارة عندما طالبته بتقدیم ما یثبت أنه ك ان یعمل في شركة مساهمة، وإ

ذا لم یقم المدعي بأي من هذه الأعمال فلیس له أي حق في التعویض  في المواعید القانونیة، وإ

  .)1(عن الأضرار التي أصابته، لأن الأضرار نشأت عن الأخطاء التي وقع فیها

القاهرة، خطأ  القوة(ولكن قد یحدث أن یشترك خطأ الإدارة مع السبب الأجنبي   

في إحداث الضرر، ففي هذه الحالة لا تعفي الإدارة كلیة من المسؤولیة، ) المضرور، خطأ الغیر

  .)2(بل تلتزم بجانب من التعویض یتناسب مع درجة مساهمة خطئها في إحداث الضرر

ع والقضاء في الأردن والكویت من المسؤولیة التقصیریة للإدارة: الفرع الثاني   :موقف المشرّ

سأبحث في هذا الموقف من خلال فقرتین؛ أخصص الأولى للوضع في الأردن، والثانیة   

  . للوضع في الكویت

                                                        
عبد الوهاب، محمد رفعت، : ق، أشار إلیه 11لسنة  1063م، قضیة رقم 1970ینایر  24حكم بتاریخ  )1(

  .252ص
  .448الحلو، ماجد، مرجع سابق، ص )2(
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ع والقضاء في الأردن من المسؤولیة التقصیریة للإدارة: أولاً    :موقف المشرّ

، 257، 256(عالج المشرّع الأردني موضوع المسؤولیة عن الفعل الضار في المواد    

كل إضرار : "على أنه) 256(م، فتنص المادة 1976لسنة ) 43(المدني رقم  من القانون) 258

یكون : "على أنه) 257(، وتنص المادة "بالغیر یلزم فاعله ولو غیر ممیز بضمان الضرر

ذا وقع بالتسیب  الأضرار بالمباشرة أو التسبب، فإن كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له، وإ

على ) 258(، وتنص المادة "و أن یكون الفعل مفضیاً إلى الضررفیشترط التعدي أو التعمد أ

  ".إذا اجتمع المباشر والمتسبب یضاف الحكم إلى المباشر: "أنه

اختلف الفقه المدني في أساس المسؤولیة الذي تبناه المشرّع الأردني، فقد ذهب البعض   

رار مناطاً للمسؤولیة المدنیة إلى القول بأن واضع القانون المدني الأردني عمد إلى اعتبار الإض

متأثراً في ذلك بالفقه الإسلامي، ومخالفاً للقانون الكویتي الذي أقام المسؤولیة على الخطأ لا على 

من القانون المدني الأردني تحدد طبیعة ) 256(، ویقول البعض الآخر أن المادة )1(الإضرار

ائمة على مجرد إحداث الضرر وخصائص المسؤولیة التقصیریة بأنها مسؤولیة موضوعیة ق

  .)2(بالغیر

لقد تأثرت محكمة العدل العلیا الأردنیة باجتهاد القضاء الإداري المقارن خصوصاً اجتهاد   

مجلس الدولة الفرنسي والمصري، فقد استقر قضاء محكمة العدل العلیا على أن مسؤولیة الإدارة 

فإن مسؤولیة الإدارة بالتعویض "قد قضت العامة عن الأعمال المادیة تقوم على ثلاثة أركان، ف

خطأ، وضرر، وعلاقة سببیة بین الخطأ : عن تصرفاتها غیر التعاقدیة تتحقق بتوافر ثلاثة أركان

                                                        
  .246ن، أنور، مرجع سابق، صسلطا )1(
  .40، المسؤولیة التقصیریة عن فعل الغیر، دار وائل، عمان، ص)2003(الحیاري، أحمد  )2(
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وحیث أن الفقه والقضاء قد استقرا على أن مسؤولیة الإدارة : "، وقضت في حكم آخر)1("والضرر

من جانبها وأن یصیب الفرد ضرر عن أعمالها غیر المشروعة تستلزم أن یكون هناك خطأ 

، وتقول محكمة العدل )2("نتیجة وقوع هذا الخطأ، وأن تقوم علاقة سببیة بین الخطأ والضرر

وحیث أن من المسلمات فقهاً وقضاءً أن مناط مسؤولیة الإدارة عن القرارات : "العلیا في حكم آخر

هو قیام خطأ من : ى توافر أركان ثلاثةالإداریة التي تصدرها في نسییرها للمرافق العامة، تقوم عل

جانبها، وأن یلحق صاحب الشأن ضرر نتیجة هذا الخطأ، وأن تقوم علاقة السببیة بین الخطأ 

من : "، وقضت في حكم آخر)3("والضرر، فإذا انتفى أحد هذه الأركان فلا مسؤولیة ولا تعویض

تستلزم أن یكون هناك خطأ من المتفق علیه أن مسؤولیة الإدارة عن أعمالها غیر المشروعة 

ُصیب الفرد ضرر من هذا الخطأ، وأن تقوم علاقة سببیة بین الخطأ  جانب الإدارة وأن ی

  .)4("والضرر

تعتبر سلطة وادي الأردن هي المسؤولة : "وقضت محكمة التمییز الأردنیة في حكم لها  

التي من شأنها أن تحول  عن غرق المتوفى، إذ لم تقم باتخاذ الإجراءات والاحتیاطات اللازمة

دون وصول المذكور إلى القناة، وأن أسلاك الشیك كانت تالفة وممزقة في المنطقة التي غرق 

فیها الولد، وأن الممیزة لم تضع إشارات تحذیریة لتنبیه المواطنین إلى خطر الاقتراب من القناة 

، وقضت )5("الشیك التالفولم تضع الحراسة اللازمة، ولم تقم بالإصلاحات الضروریة لأسلاك 

یعتبر المدعى علیه الذي صدم المدعي وألحق الضرر به مباشراً للضرر، وأن : "في حكم آخر

                                                        
  .، منشورات مركز عدالة29/6/1994عدل علیا  )1(
  .، منشورات مركز عدالة9/7/1995عدل علیا  )2(
  .، منشورات مركز عدالة16/11/1994عدل علیا  )3(
  .، منشورات مركز عدالة321/2003، قضیة رقم11/12/2003عدل علیا  )4(
  .، منشورات مركز عدالة14/4/2002، تاریخ 966/2002تمییز حقوق، قرار رقم  )5(
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من القانون المدني، إن ) 256(كل أضرار بالغیر یلزم فاعله بضمان الضرر عملاً بالمادة 

ن لم یتعمد، كما أن الخطأ هو أحد أركان المسؤولیة التقصیری   .)1("ةالمباشر ضامن وإ

قیام وزارة الأشغال العامة بفتح وتعبید شارع في أرض : "وقضت أیضاً في حكم آخر  

المدعین وقیام البلدیة ببناء جدران استنادیة لهذا الشارع دون أن یقوم المدعى علیهما باستملاكها 

 حسب القانون یعد غصباً ألحق الضرر بالمدعین، وكل أضرار بالغیر یلزم فاعله بضمان الضرر

من القانون المدني، ویقدر الضمان بما لحق المضرور من ضرر وما فاته ) 256(عملاً بالمادة 

من ذات القانون، ویكون المدعى علیهما ) 266(من كسب نتیجة للفعل الضار طبقاً للمادة 

  .)2(ملزمین بالتعویض عن الضرر وبأجر المثل وبدل إعادة الحال إلى ما كانت علیه

إن تشغیل مصانع الاسمنت لمصانعها وما یتطایر منها من : "وقضت في حكم آخر  

غبار اسمنتي یشكل فعلاً ضاراً وذلك بإلحاق الضرر بالأشجار ونقصان إنتاجها ونقصان قیمة 

من القانون ) 256(الأرض، وأن هذا الفعل یوجب الضمان على الشركة طبقاً لنص المادة 

مضرور من ضرر، ولا یرد القول بأن مشروعیة المدني، وتكون الشركة ملزمة بقدر ما لحق ال

تصرف الشركة بإنشاء مصنع، یسبغ المشروعیة على تشغیلها بشكل ضار بالغیر، إن القاعدة 

في تصرف المالك أن یتصرف في ملكه كیفما شاء ما لم یكن تصرفه ضاراً بالغیر، ومخالفاً 

من القانون المدني، للمعنى أن تصرف ) 1021(للقوانین المتعلقة بالمصلحة العامة عملاً بالمادة 

إن : "، وقضت في حكم آخر)3("المالك في ملكه بشكل ضار بالغیر یعتبر تعدیاً موجباً للضمان

ر بحكم المادة  المتوفاةالتعویض عن الضرر الأدبي الذي أصاب المدعین وهم زوج  وأولادهما مقرّ

بالتعویض أن یكون الفعل الضار من القانون المدني، والقانون لم یشترط للحكم ) 267/2(
                                                        

  .، منشورات مركز عدالة25/10/2001، تاریخ 2706/2001تمییز حقوق، قرار رقم  )1(
  .الة، منشورات مركز عد21/1/1996، تاریخ 103/96تمییز حقوق قضیة رقم  )2(
  .، منشورات مركز عدالة19/2/2002، تاریخ 487/2002تمییز حقوق قرار رقم  )3(
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نما أوجب بالمادة  ، وإ مدني إلزام فاعل الضرر بضمان الضرر، حتى لو كان ) 256(مقصوداً

من القانون المدني الأردني أن یكون الفعل مفضیاً ) 257/2(فاعله غیر ممیز، واكتفى بالمادة 

عي نتیجة عمل إذا ثبت وقوع الضرر بأرض المد: "، وقضت في حكم آخر)1("إلى الضرر

من القانون المدني، فهي ملزمة بتعویضه عما ألحقته ) 256(المدعى علیها وفقاً لأحكام المادة 

، وتقول في حكم )2("به من ضرر بغض النظر عن أنها منشأة وطنیة تحقق نفعاً ومصلحة عامة

العامة إن كل إضرار بالغیر یلزم فاعله بالتعویض، فإن ما قامت به وزارة الأشغال : "آخر

ت بالأرض فهي ملزمة بالتعویض عن هذه الأضرار   .)3("والإسكان من أعمال أضرّ

یستفاد من قضاء محكمة التمییز الأردنیة أنها تمیل إلى اعتبار الخطأ أساساً للمسؤولیة   

  .التقصیریة، سواء كانت مسؤولیة الأفراد العادیین أو مسؤولیة الإدارة العامة

ذت بمعیار الخطأ الشخصي، وقد وردت التعبیرات التالیة في خأویلاحظ أن الأردن قد   

فإن استناده إلى قانون منع الجرائم لا یكون قائماً : "حكم لمحكمة العدل العلیا في مجال التعویض

على أساس سلیم ویكون قراره بتوقیف المستدعین قد صدر خلافاً لأحكام القانون، ویشكل خطأ 

، وبما أن توقیف المستد عین قد عطلهم عن أعمالهم لا سیما وأن أحدهم سائق والثاني جسیماً

مزارع، فإنهم یكونون قد تضرروا نتیجة توقیفهم دون سند قانوني، ) الوالد(طالب توجیهي، والثالث 

، وهذا یعني أن )4("ومن حقهم الحصول على تعویض یجبر ما لحقهم من ضرر مادي وأدبي

                                                        
  .، منشورات مركز عدالة15/1/2002، تاریخ 2886/2001تمییز حقوق، قرار رقم  )1(
  .، منشورات مركز عدالة9/1/2002، تاریخ 1645/2001تمییز حقوق، قرار رقم  )2(
  .، منشورات مركز عدالة10/10/2001تاریخ  ،1645/2001تمییز حقوق، قرار رقم  )3(
  .، منشورات مركز عدالة28/10/1992، تاریخ 25/1992عدل علیا، قرار رقم  )4(



72 
 

اضح، معیار الخطأ الجسیم لتقدیر التعویض ولیس للتفرقة محكمة العدل العلیا قد تبنت، وبشكل و 

  .)1(بین الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي

وقضت محكمة التمییز الأردنیة أن الجرائم الجزائیة التي یرتكبها الموظف خارج نطاق   

أن تصرف الموظف الذي خرج من مكان : "وظیفته أخطاء شخصیة یسأل عنها، فقد قضت

العام ووقف على الرصیف في مكان یطل على شباك منزل المشتكي، وأخذ  وظیفته إلى الشارع

یسترق النظر إلى النساء داخل المنزل، یكون قد خرج عن نطاق وظیفته الرسمیة ویجب معاملته 

  .)2("معاملة الشخص العادي

یجوز مخاصمة أي شخص بصفته : "أیضاً الأردنیة وقضت محكمة العدل العلیا   

لوظیفته في حال الحكم بالتعویض عن ضرر مادي وأدبي ناشئ عن خطأ  الشخصیة وبالإضافة

غیر وظیفي ارتكبه رجل الإدارة، وبما أن المستدعیة تدعي في طعنها أن المستدعى ضده الرابع، 

، قد امتنع عن تنفیذ قرار محكمة العدل )مؤسسة عالیة(بصفته الشخصیة وبالإضافة لوظیفته 

قرار محكمة العدل العلیا قد ألحق بها ضرراً مادیاً ومعنویاً، وبالتالي  فیذنالعلیا وأن امتناعه عن ت

فیكون مخاصمته جائزة حتى إذا ما أثبتت المستدعیة دعواها، جاز إلزام المستدعى ضده 

غیر  جة خطأه الشخصي أو ما یسمى بالخطأبالضرر إذا كان قد ألحق بالمستدعیة ضرراً نتی

  .)3(الوظیفي

ییز الأردنیة في أحكام أخرى معیار طبیعة الالتزام الذي تم الإخلال وتبنت محكمة التم  

أن القواعد الفقهیة والقضائیة المستقرة هو أنه إذا كانت هناك علاقة سببیة وثیقة : "به، فقد قضت

بین الخطأ الذي اقترفه الموظف وبین وظیفته، فإن الحكومة هي المسؤولة عن تعویض الشخص 
                                                        

  .177شطناوي، علي، مرجع سابق، ص )1(
  .، منشورات مركز عدالة10/5/1995، تاریخ 248/1995تمییز جزاء رقم  )2(
  .، منشورات مركز عدالة1995امین، ، مجلة نقابة المح10/1993عدل علیا، قرار رقم  )3(
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اء ن القواعد المتعلقة بمسؤولیة الإدارة عن أعمال موظفیها  الذي أصابه ضرر جرّ هذا الخطأ، وإ

وحقها في الرجوع علیهم بما دفعته، ما لم یكن الضرر قد نشأ عن خطأ من جانبهم، وحیث أن 

الفعل الضار الذي أوقعه الجندي الذي كان یقود السیارة العسكریة لم یكن ناشئاً عن خطأه أو 

بات وظیفته، وعلیه فإن الحكومة لا تملك الحق بالرجوع علیه فیما دفعته تهاونه أو إخلاله بواج

  .)1(للمتضرر نتیجة حادث الصدم الذي وقع بین السیارة العسكریة وبین سیارة المتضرر

في بعض أحكامها معیار الغایة من ارتكاب الفعل، الأردنیة كما تبنت محكمة التمییز   

حاكم العسكري وقائد الشرطة بأمرهم لرجال الأمن بإخلاء أن العمل الذي قام به ال: "فقد قضت

الأرض وهدم الإنشاءات المقامة علیها بحكم وظیفتهم ولأغراض الحكومة ولیس بصفتهم 

الشخصیة ولا لأغراضهم الخاصة، بالتالي فإن الحكومة تكون مسؤولة عن الضرر الذي أوقعه 

ن ال تعویض عن الضرر لا ینحصر بالحاكم الحاكم العسكري وقائد الشرطة ورجال الأمن، وإ

، بل إن الدولة التي یعملان لها  العسكري وقائد الشرطة على فرض ارتكابهما خطأ جسیماً

  .)2(وباسمها متضامنة معهما في المسؤولیة

وحیث أنه حتى یمكن التعویض عن الضرر : "الأردنیة وقضت محكمة العدل العلیا  

ن یكون مباشراً أي أن یكون نتیجة مباشرة للنشاط الناشئ عن هذا الاقتطاع، فإنه یجب أ

المنسوب للإدارة، فالسببیة هي ركن أساسي بین الخطأ والضرر ولا تقوم مسؤولیة الإدارة دون 

توافرها، فإذا لم یكن الضرر المطالب بالتعویض عنه ناشئاً مباشرة عن الخطأ المرتكب، فلا 

منازعة موضوع الدعوى، ذلك لأن القرار الصادر مسؤولیة، وهذه السببیة منتفیة في خصوصیة ال

والمدعى بأنه غیر مشروع ومنعدم لصدوره من جهة غیر  21/6/1994عن رئیس الوزراء تاریخ 

                                                        
  .، منشورات مركز عدالة359/85تمییز حقوق  )1(
  .، منشورات مركز عدالة304/73تمییز حقوق،  )2(
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مختصة، لیس هو الذي نشأ عنه الضرر المطالب بالتعویض عنه، فهذا القرار كان یستهدف 

مانة وبین بلدیة الفحیص، ضم أراض لأمانة عمان الكبرى، ولتحدید الحد الفاصل بین الأ

والضرر المباشر المدعى به نشأ عن الاقتطاعات التي تمت بموجب المخططات التنظیمیة 

المشار إلیها، والتي لم یتم الطعن بها ولا الادعاء بعدم مشروعیتها، لذلك فإن المستدعین لیس 

الذي تم الطعن به لهم أي حق في التعویض عن الأضرار المدعى بها طالما أن القرار الإداري 

  .)1("لم یرتب أي ضرر مباشر لهم

ومن أحكام محكمة التمییز الأردنیة بشأن تطبیق نظریة المسؤولیة التقصیریة في القانون   

إن اجتهاد محكمة . 1: "المدني على المنازعات المتعلقة بالأعمال المادیة للإدارة ما قضت به

ر مسؤولاً مدنیاً عن الأضرار التي تصیب الغیر من التمییز قد استقر على أن مالك السیارة یعتب

اء الخطأ الذي یقترفه سائقها،  إذا كانت المركبة التي صدمت سیارة المدعي تعود للجیش . 2جرّ

العربي الأردني وأن الضرر الذي أصاب هذه السیارة قد نشأ عن خطأ سائق تلك المركبة، فإن 

  .)2("رالخزینة تعتبر ملزمة بالتعویض عن هذا الضر 

استقر الاجتهاد على أن الدولة تضمن الأضرار التي تلحق بالغیر : "ومن أحكامها أیضاً   

  .)3("من أعمال موظفیها أثناء أداء الوظیفة أو بسببها

من ) 261(وتنتفي علاقة السببیة بین الخطأ والضرر بسبب القوة القاهرة، فتنص المادة   

ص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا یدل له فیه إذا أثبت الشخ: "القانون المدني الأردني

فة سماویة أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغیر أو فعل المتضرر، كان غیر ملزم اك

  ".بالضمان ما لم یقض القانون أو الاتفاق بغیر ذلك
                                                        

  .م، منشورات مركز عدالة27/9/1997، تاریخ 1419/97عدل علیا رقم  )1(
  .كز عدالة، منشورات مر )هیئة خماسیة(م، 24/10/2011تاریخ  3259/2011تمییز حقوق رقم  )2(
  .، منشورات مركز عدالة)هیئة خماسیة(م، 8/1/2012تاریخ  3285/2011تمییز حقوق رقم  )3(
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وعلیه، تعفى الإدارة من المسؤولیة كلیة إذا كان السبب في وقوع الضرر هو قوة قاهرة   

رجة عن إرادتها ولا ید لها فیها، كما تعفى الإدارة من المسؤولیة إذا كان الخطأ عائداً للغیر أو خا

للمضرور نفسه، لكنها تسأل عن نصیب خطئها في إحداث الضرر في حالة الخطأ المشترك، 

  .فتلزم الإدارة بجانب من التعویض یتناسب مع دورها في إحداث الضرر

یجوز للمحكمة أن تنقص مقدار : "قانون المدني الأردنيمن ال) 264(وتنص المادة   

الضمان أو أن لا تحكم بضمان ما إذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في إحداث الضرر أو زاد 

  ".فیه

ع الأردني تقوم على ثلاثة أركان، هي   : وعلیه، فالمسؤولیة التقصیریة للإدارة لدى المشرّ

  .بین الإضرار والضررالإضرار، والضرر، والعلاقة السببیة 

ع والقضاء في الكویت من المسؤولیة التقصیریة للإدارة: ثانیاً    :موقف المشرّ

ع الكویتي قد رفض منذ بدایة التنظیم القضائي بمقتضى القانون رقم    ) 19(إذا كان المشرّ

، أن م وتعدیلاته وفقاً للقانون الكویتي1990لسنة ) 23(م الملغي بموجب القانون رقم 1959لسنة 

یسمح بفرض رقابة قضائیة على أعمال الإدارة الإداریة بالإلغاء، فإنه أقر فرض هذه الرقابة على 

، وهذا هو )1(العمل الإداري وعلى كل ما عداه من أعمال مادیة تنشئ منازعات ذات طبیعة مدنیة

تنظر في  لیس للمحاكم أن: "مقتضى نص المادة الثانیة من القانون المذكور التي تنص على أنه

أعمال السیادة، ولها دون أن تلغي الأمر الإداري أو توقف تنفیذه أو تؤوله أن تفصل في 

المنازعات المدنیة والتجاریة التي تقع بین الأفراد والحكومة عدا الحالات التي ینص فیها القانون 

  ".على غیر ذلك

                                                        
، أسالیب الإدارة العامة، بحث منشور في مجلة الحقوق، جامعة الكویت، )1994(الحمود، إبراهیم محمد  )1(

  .54، ص4، العدد 18السنة 
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لضارة هي من أبرز لا شك في أن منازعات المسؤولیة المدنیة الإداریة عن الأفعال ا  

الموضوعات التي تدخل في إطار تطبیق هذا النص، وهذه المسؤولیة قد تقع على الموظف كفرد 

وحینئذ یتحمل هو آثار هذه المسؤولیة في ذمته الخاصة، ولكن المسؤولیة قد تقع على الموظف 

مل الضار بصفته فتكون الدولة هي المسؤولة، وربما لا یمكن تحدید الموظف المسؤول عن الع

فتكون الدولة أیضاً مسؤولة، وتتحقق مسؤولیة الشخص المعنوي هنا على النحو الذي تتحقق به 

الدولة كشخص : مسؤولیة الأفراد، فقواعد المسؤولیة التقصیریة واحدة أیاً كان شخص المسؤول

  .)1(معنوي أو الموظف كفرد عادي

  :وأساس المسؤولیة یقوم على أحد الأمور التالیة  

) 227(إذا تحققت المسؤولیة عن خطأ الشخص ذاته فأساس المسؤولیة هو نص المادة  :ولالأ 

أن كل من أحدث بفعله الخاطئ ضرراً : "من القانون المدني الكویتي والتي تنص على

، وهو یكون في حالة "للغیر یلزم بتعویضه سواء أكان في إحداثه الضرر مباشراً أو متسبباً 

ه الشخصي، وأیضاً مسؤولیة الإدارة إذا تعذرت نسبة الخطأ مسؤولیة الموظف عن خطئ

  .)2(إلى موظف بالذات، فینسب الخطأ إلى الشخص المعنوي مباشرة

من ) 24(أما الأساس الثاني فهو مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه وفقاً لنص المادة  :الثاني

  :القانون المدني الكویتي التي تنص على أن

لاً في مواجهة المضرور عن الضرر الذي یحدثه تابعه بعمله غیر یكون المتبوع مسؤو " -1

 .المشروع متى كان واقعاً منه في أداء وظیفته أو بسببها

                                                        
  .174الشریف، عزیزة، مرجع سابق، ص )1(
  .186سي، أحمد، والباز، داود، مرجع سابق، صالفار  )2(
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وتقوم رابطة التبعیة ولو لم یكن المتبوع حراً في اختیار تابعه، متى كان من شأن المهمة  -2

، وهذه المسؤولیة هي "یههالمكلف بها التابع أن تثبت للمتبوع سلطة فعلیة في رقابته وفي توج

ترجمة للمسؤولیة عن الخطأ المرفقي الذي یرتكبه الموظف ولكن تتحمله الدولة دون رجوع 

 .)1(على الموظف

) 243(أما الأساس الثالث لمسؤولیة الإدارة هو اعتبارها حارسة للأشیاء الخطرة وفقاً للمادة   -3

الإدارة أو على الموظف وفقاً لهذه  من القانون المدني الكویتي، وتـتحـقق المسؤولیة على

 .)2(الأسس الثلاثة إذا كان منشأ الضرر عملاً مادیاً 

أما بخصوص التفرقة بین الخطأ المصلحي والخطأ الشخصي، فقد ظهر في قانون    

الخدمة المدنیة والقانون المدني والقانون الجزائي الكویتي وذلك في مجال تحدید نطاق مسؤولیة 

  :والموظفكل من الإدارة 

ع الكویتي هذا المبدأ في قانون الخدمة المدنیة رقم  -1 م حیث 1979لسنة ) 15(أقرّ المشرّ

یعفى الموظف من العقوبة التأدیبیة إذا : "منه في فقرتها الثانیة على أن) 27(نصت المادة 

إلى أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفیذاً لأمر كتابي صدر إلیه من رئیسه بالرغم من تنبیهه 

ع فقرة "المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسؤولیة على مصدر الأمر ، وقد أضاف المشرّ

ولا یسأل الموظف مدنیاً إلا عن : "م1989لسنة ) 2(من القانون رقم ) 27(أخیرة للمادة 

، وبهذا النص أصبح لزاماً على القضاء الكویتي تطبیق نظریة الخطأ "خطئه الشخصي

 .)3(قي في مجال مسؤولیة الموظف والإدارةالشخصي والخطأ المرف

                                                        
  .254الشریف، عزیزة، والعتیبي، محمد، مرجع سابق، ص )1(
، 1، التحكیم في العقود الإداریة في الكویت، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط)2008(العنزي، خالد فلاح  )2(

  .154ص
  .189الفارسي، أحمد، والباز، داود، مرجع سابق، ص )3(
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منه على ما ) 237(م نصت المادة 1980لسنة ) 67(وفي القانون المدني الكویتي رقم   -2

لا یكون الموظف العام مسؤولاً عن عمله الذي أضر بالغیر إذا أداه تنفیذاً لأمر : "یلي

اجبة علیه، أو كان القانون أو لأمر صدر إلیه من رئیسه، متى كانت طاعة هذا الأمر و 

یعتقد لمبررات مقبولة أنها واجبة، وأثبت أنه كان لدیه أسباب معقولة جعلته یعتقد مشروعیة 

العمل الذي أتاه وأنه راعى في عمله جانب الحیطة والحذر، وهو یقابل نص المادة 

ى من القانون المدني، وهي حالة یعفى الموظف فیها من المسؤولیة والتي تسند إل) 263/2(

 .الإدارة أو تسند إلى رئیسه الإداري ما دام لم ینسب إلیه خطأ شخصي یسأل عنه

وقد أوضحت المذكرة الإیضاحیة للقانون المدني الكویتي الهدف من تقریر هذا المبدأ،    

وهو تشجیع الموظفین على الإقبال على أعمالهم دون وجل أو خشیة من الوقوع تحت طائلة 

والذي یحق له أن یعتصم وراء : "مثل هذه الضمانات لهم حیث تقول المسؤولیة، وذلك بتوفیر

رئیسه هو الموظف العام وحده، وحكمة انفراد الموظف العام بالحكم هي الرغبة في عدم تعطیل 

الوظیفة العامة، عن طریق تغطیة مسؤولیة المرؤوسین حتى لا یحجموا عن تنفیذ أوامر رؤسائهم 

  .)1("ل صحیحة وسلیمةمتى كانت في ظاهرها على الأق

م وتعدیلاته، فإن المادتین 1960لسنة ) 16(وفي قانون الجزاء الكویتي الصادر بالقانون رقم  -3

 .أعفتا الموظف من المسؤولیة الجنائیة في مثل هذه الحالة) 38، 37(

وبناءً على ذلك فإن توزیع المسؤولیة بین الإدارة والموظف یتم على أساس من التفرقة    

من المقرر : "طأ الشخصي والخطأ المرفقي، فقد ذهبت محكمة التمییز الكویتیة إلى أنهبین الخ

المصلحي  –في مجـال قـیام مسؤولیة الإدارة على أساس ركن الخطأ التـفـرقة بین الخطأ المرفـقـي 

الذي ینسب فیه الإهمال أو التقصیر إلى المرفق العام ذاته، وبین الخطأ الشخصي الذي  -

                                                        
  .447، ص1، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة في الكویت، جامعة الكویت، ط)1988(عیسى، داود ال )1(
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ى الموظف، ففي الحالة الأولى تقع المسؤولیة على عاتق الإدارة وحدها ولا یسأل ینسب إل

الموظف عن أخطائه المرفقیة، والإدارة هي التي تلتزم بأداء التعویض، بینما تقع المسؤولیة في 

 –الحالة الثانیة على عاتق الموظف شخصیاً، فیسأل عن خطئه الشخصي، والخطأ المرفقي 

البحث وراء نیة الموظف، فإن كان الدافع لتصرفه تحقیق الصالح العام، فإن یكون ب –المصلحي 

الخطأ یندمج مع أعمال الوظیفة بحیث لا یمكن فصله عنها ویعتبر من الأخطاء المنسوبة إلى 

ما لم یصل إلى حد ارتكاب  –مصلحیاً  –المرفق العام، ویكون خطأ الموظف حینئذ مرفقیاً 

ون الجزاء، ففي هذه الحالة یعتبر خطأ الموظف شخصیاً ویسأل عنه جریمة تقع تحت طائلة قان

  . )1(في ماله الخاص

ع الكویتي مسؤولیة الإدارة بنص صریح في حالة خاصة هي حالة    هذا وقد أقر المشرّ

تحل مسؤولیة الدولة محل  -1: "على ذلك صراحةً بقولها) 239(المعلم، إذ نصت المادة 

المعلم یعمل في مدرسة أو معهد خاص حلت مسؤولیة صاحب مسؤولیة المعلم، فإن كان 

ولا یجوز للدولة أو لصاحب المدرسة أو المعهد الرجوع  -2المدرسة أو المعهد محل مسؤولیته، 

على المعلم بما یدفعه للمضرور حتى لو تعذر استیفاؤه من مال التلمیذ نفسه، وذلك ما لم یثبت 

كون مسؤولیة الدولة على أساس الخطأ المفترض، ولهذا ، في هذه الحالة ت"الخطأ على المعلم

ترفع مسؤولیة الدولة في حالة إثبات وجود خطأ شخصي من المعلم، حینئذ یسأل عنه ویجوز 

للدولة أن ترجع علیه بما تنفقه من تعویضا للتلمیذ، وتطبیقاً لذلك أفتت إدارة الفتوى والتشریع في 

                                                        
م، منشور في 25/3/1990تجاري جلسة  1989لسنة  293حكم محكمة التمییز الكویتیة في الطعن رقم  )1(

، الكت اب الأول، الدعوى موسوعة مبادئ القضاء الإداري التي قررتها محكمة التمییز في سبعة عشر عاماً
، 488، القاعدة رقم 1، ط)1999(معلا، ناصر، والجلاوي، جمال : الإداریة، الجزء الخامس، إعداد

  .118ص



80 
 

أنه أثناء حصة التربیة الریاضیة بمدرسة ما، قام الطالب : "في قضیة تتمثل الوقائع في )1(الكویت

في بطنه خلال مباراة كرة قدم نقل على أثرها إلى مستشفى العدّان، حیث .... بركل زمیله .... 

.... ضد الطالب المذكور، وبتاریخ .... أجریت له عملیة فتح بطن وقد قیدت الواقعة جنح برقم 

القضیة المذكورة غیابیاً بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم، .... حكمت محكمة الأحداث في 

.... الدعوى رقم ) المجني علیه.... (بصفته ولیاً طبیعیاً على ابنه .... أقام السید .... وبتاریخ 

ضد وكیل وزارة التربیة بصفته وطالباً  2/أمام محكمة العاصمة الجزئیة مدني تجاري كلي حكومة

  .آلاف دینار 10صفته بالتعویض وحكمت له المحكمة بمبلغ بإلزام المدعي علیه ب

هل ترجع الوزارة بعد قیامها بسداد المبلغ المحكوم به على المعلم أو على ولي : والسؤال  

والحكم الصادر فیها .... ولما كان الثابت أن الجنحة رقم : أمر الطالب؟ وجاء في الفتوى ما یلي

ربیة الریاضیة أثناء لعبة كرة القدم تحت إشراف مدرس أن ابن المدعي قد أصیب في حصة الت

الخاضع لرقابته دون مراعاة قواعد التحوط والانضباط، .... التربیة الریاضیة بأن دفع الطالب 

فأدى هذا الخطأ إلى اصطدام ركبته في بطن المجني علیه ابن المدعي وحدوث الإصابة، 

رقابة قرینة على تقصیر متولي الرقابة، وهي وأثبتت المحكمة الجزئیة خطأ الشخص الخاضع لل

مسؤولیة أساسها خطأ مفترض، كما استبان من تحقیقات الجنحة المشار إلیها وأقوال الشهود فیها 

أن المدرس المكلف بالرقابة كان مشغولاً بالإشراف على المزروعات وریها، وكان ذلك أثناء 

تهم والإشراف علیهم أثناء اللعب، الأمر حصة التربیة الریاضیة المخصصة للطلبة دون متابع

الذي یتوافر معه مسؤولیة المدعى علیه بصفته عن الأضرار التي لحقت بابن المدعي إعمالاً 

من .... من القانون المدني، وقد تأید هذا الحكم بالحكم الصادر في ) 239، 238(للمادتین 
                                                        

، مجموعة مبادئ إدارة الفتوى والتشریع في الكویت، 24/6/1990في  2/159/90فتوى رقم : انظر )1(
إبداء الرأي حول مدى حق الوزارة في  ، وذلك في فتوى كان مطلوباً منها214، ص1995المجموعة العاشرة 

  .الرجوع على ولي أمر الطالب والمدرس بالمبلغ الذي دفعته للمضرور
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مبلغ التعویض المحكوم به لیكون  من محكمة الاستئناف مع تعدیل.... محكمة الاستئناف رقم 

  .دینار كویتي 10.000

والثابت مما تقدم أن الحادث المشار إلیه وقع أثناء حصة التربیة الریاضیة وأن المدرس   

المسؤول عن هذه الحصة أهمل في القیام بما ینبغي علیه من واجب الرقابة ومن ثم فإنه لا 

بصفته ولیاً .... مذكور بالمبلغ الذي دفعته للسید یجوز للوزارة الرجوع على ولي أمر الطالب ال

، إذ إن الطالب المذكور لم یكن خاضعاً لرقابة ولي أمره )المدعي علیه.... (طبیعیاً على ابنه 

كما أنه لا یجوز الرجوع .... أثناء ارتكابه للفعل الضار الذي تسبب في إحداث الضرر للطالب 

من القانون المدني، إذ إن مسؤولیة ) 239(اً لحكم المادة على مدرس التربیة الریاضیة وذلك وفق

الدولة تحل محل مسؤولیة المعلم وأنه لا یجوز للدولة الرجوع على المعلم بما دفعته من تعویض 

إلا في حالة قیام خطأ ثابت في حق المعلم وفقاً للقواعد العامة للمسؤولیة وهو الأمر غیر 

لم یثبت في حقه إلا الخطأ المفترض بإخلاله بواجب الرقابة المتحقق في الحالة المعروضة حیث 

  .من القانون المدني) 238(على النحو المنصوص علیه في المادة 

ومن حیث أنه تبین من سیاق النصین المشار إلیهما التزام كل من یجب علیه قانوناً أو   

لعقلیة أو الجسمیة في اتفاقاً رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته ا

مواجهة المضرور بتعویض الضرر الذي یحدثه الخاضع لرقابته بعمله غیر المشروع ومسؤولیة 

المكلف بالرقابة على الخاضع لرقابته تقوم في أساسها على افتراض وقوع الخطأ من الأول في 

ن القائم على تربیة تربیته للثاني وتوجیهه ورقابته والإشراف علیه على أن هذه الرقابة تنتقل م

إلى المعلم في المدرسة أو المشرف، في الحرفة ما بقي  –الأب أو ولي الأمر  –القاصر 

القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف، بمعنى أن المسؤولیة هذه تقع على المعلم أو المشرف 

وعه لرقابة ولا یكون الأب مسؤولاً عما یقترفه ولده طوال مدة خض –حسب الأحوال  –في الحرفة 
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المعلم أو المشرف، على أن المشرّع نص صراحةً على أن تحل الدولة وغیرها من أصحاب 

على ما ذهبت  –المدارس والمعاهد غیر التابعة لها محل مسؤولیة المعلم، وقد راعى في ذلك 

عدم إبهاظ المعلمین بمسؤولیة ثقیلة لا یتحملها غیرهم من باقي  –إلیه المذكرة الإیضاحیة 

لموظفین، بل إن مسؤولیة المعلم تتمثل في واقع الأمر أشد ثقلاً من مسؤولیة غیرهم من المكلفین ا

بالرقابة، وذلك أن أمام المعلم من التلامیذ عشرات وعشرات یجتمعون معاً وهم من بعد في سن 

شدید الصعوبة، وهذا كله ما لم تقم مسؤولیة المعلم على أساس خطأ ثابت في حقه وفق ما 

ن تواجدت إلى جانبها مسؤولیة تق تضیه القواعد العامة، فحینئذ تظل مسؤولیة المعلم قائمة وإ

  .الدولة وغیرها من أصحاب المدارس والمعاهد غیر التابعة لها باعتبارها متبوعة تسأل عن تابعها

ومن حیث أنه تبین من مطالعة الحكم الصادر من محكمة العاصمة الجزئیة دائرة مدني   

بصفته ولیاً طبیعیاً .... المدفوعة من السید .... في القضیة .... بتاریخ  2/لي حكوميتجاري ك

ضد وكیل وزارة التربیة بصفته أنه قضى بإلزام المدعى علیه ) المجني علیه.... (على ابنه 

دینار كویتي، وقد أقامت قضاءها على أساس أنه  5.000بصفته بأن یدفع للمدعي بصفته مبلغ 

  .إذ كان له مال خاص به.... یقات الرجوع على الطالب ثبت من تحق

لذلك انتهى رأي الجمعیة العمومیة للقسم الاستشاري بالإدارة إلى عدم أحقیة الوزارة في   

بالمبلغ الذي .... المدرس بمدرسة .... أو السید .... الرجوع على أي من ولي أمر الطالب 

  ).المجني علیه.... (ابنه  بصفته ولیاً طبیعیاً على.... دفعته للسید 

بید أن الفرصة، : " .... بالتعویض عن فوات الفرصة ةوقد قضت محكمة التمییز الكویتی  

ن كانت أمراً محتملاً، إلا أن تفویتها هو أمر محقق وعنصر من عناصر الضرر المستوجب  وإ

ذا كان الحكم الابتدائي قد خلص إلى أن القرار الصادر من الجام عة في حق للتعویض، وإ

المطعون ضده بوقفه عن الدراسة قد صدر معیباً لمخالفته للقانون وهو ما یتوافر به ركن الخطأ 
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الذي سبب له ضرراً متمثلاً في حرمانه من ممارسته فرصته في التقدم للامتحان في الفصل 

، فضلاً الدراسي الأول وهو في حد ذاته كافٍ أیاً كانت النتیجة التي ستؤول إلیها هذه الفرصة

عما في ذلك من مساس بحریته في تلقي العلم على قدم المساواة مع زملائه دون سند من 

القانون، فإن الحكم المطعون فیه یكون قد التزم صحیح القانون، ومن ثم فإن النعي علیه بهذا 

  .)1("الوجه یكون على غیر أساس

  مسؤولیة الموظف؟ما أثر تنفیذ أوامر الرؤساء على : والسؤال الذي یثور هنا  

ع الكویتي على الموظف واجب الطاعة بأن ینفذ ما     من الواجبات التي فرضها المشرّ

، وتنص المادة )2(یصدر إلیه من أوامر بدقة، وذلك في حدود القوانین واللوائح والنظم المعمول بها

ر إلیه من على الموظف أن ینفذ ما یصد: "من قانون الخدمة المدنیة الكویتي على أن) 24/3(

  ".أوامر بدقة وأمانة، وذلك في حدود القوانین واللوائح والنظم المعمول بها

وقد طبق القضاء النظامي في الأردني مسؤولیة الإدارة فیما یتعلق بدعاوي المسؤولیة   

أو الجهة المسؤولة أو  عن الأعمال المادیة، وبالتالي حق المضرر في مطالبة الخزینة العامة

لضرر حتى في الحالات التي یكون فیها فعل الموظف مخالفاً للقوانین واللوائح، وهذا المتسببة با

ولا یمنع من المطالبة برد المغصوب عیناً . 2: "ما أوضحته محكمة التمییز في أحكامها، ومنها

كون الغاصب قد عبد الجزء المغصوب لاستعماله طریقاً دون أن یلجأ إلى نزع الملكیة بطریق 

من المجلة توجب رد المغصوب عیناً إذا كان عقاراً ) 905(القانوني، ذلك لأن المادة  الاستملاك

                                                        
م، مجموعة 2/7/1986تجاري، جلسة  1985لسنة ) 249، 244(حكم محكمة التمییز في الطعن رقم  )1(

  .1068المبادئ القانونیة، ص
  .م بشأن الخدمة المدنیة في الكویت1979لسنة ) 10(من مرسوم بالقانون رقم ) 24(المادة : انظر )2(
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حتى ولو طرأ علیه نقصان، ویكون الحكم بمنع الحكومة من معارضة المالك بالأرض المدعى 

عادة الحال إلى ما كانت علیه متفقاً وأحكام القانون   .)1("بها وإ

بة التي صدمت سیارة المدعى تعود للجیش إذا كانت المرك. 2: "وكذلك ما قضت به  

العربي الأردني وأن الضرر الذي أصاب هذه السیارة قد نشأ عن خطأ سائق المركبة فإن الخزینة 

  .)2("تعتبر ملزمة بأجر مثل الأرض التي وضعت یدها علیها

 ویعفى الموظف من العقوبة التأدیبیة: "من نفس القانون، فقد أضافت) 27/2(أما المادة   

إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفیذاً لأمر كتابي صادر إلیه من رئیسه بالرغم من تنبیهه إلى 

المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسؤولیة على مصدِّر الأمر وحده، ولا یسأل الموظف مدنیاً إلا 

  ".عن خطئه الشخصي

                                                        
  .، منشورات مركز عدالة)هیئة خماسیة(م، 13/3/2007، تاریخ 106/2007تمییز حقوق رقم  )1(
  .، منشورات مركز عدالة)هیئة خماسیة(م، 23/4/2005، تاریخ 206/2005تمییز حقوق رقم  )2(
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ؤولیة استناداً إلى أمر رئیسه فبالنسبة للمسؤولیة التأدیبیة فإن الموظف لا یعفى من المس  

إلا إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفیذاً لأمر كتابي صادر إلیه من هذا الرئیس على الرغم 

  :)1(من تنبیهه إلى المخالفة، فالإعفاء من المسؤولیة مشروط بأمرین

أن ینبه : أن یصدر إلى المرؤوس أمر كتابي من جانب الرئیس، والثاني: الأول   

مرؤوس رئیسه إلى تلك المخالفات، ولهذا فإن المرؤوس الذي ینفذ تلقائیاً أوامر الرؤساء ال

المخالفة للقانون یتحمل نصیبه من العقاب، ولكن الرئیس إذا نبه إلى المخالفة كتابةً حینئذٍ یجب 

، ویتحمل هو مسؤولیة الأمر، وهذا الشرط یمنح الرئیس فرصة التروي  أن یصدر أمره كتابةً

  .)2(راجعة نفسه قبل المضي في تنفیذ قرار مخالف للقانونوم

لا یكون الموظف العام : "من القانون المدني الكویتي على أنه) 237(وتنص المادة   

مسؤولاً عن عمله الذي أضر بالغیر إذا أدّاه تنفیذاً لأمر القانون أو لأمر صدر إلیه من رئیسه، 

و كان یعتقد لمبررات مقبولة أنها واجبة، وأثبت أنه متى كانت طاعة هذا الأمر واجبة علیه، أ

كانت لدیه أسباب معقولة جعلته یعتقد مشروعیة العمل الذي أتاه، وأنه راعى في عمله جانب 

من القانون المدني الأردني، فمن ناحیة ) 263/2(الحیطة والحذر، وهو ذات نص المادة 

لأضرار التي تصیب الغیر إذا كان الضرر العام عن تعویض ا المسؤولیة المدنیة یعفى الموظف

ناتجاً عن قیامه بتنفیذ أمر صدر إلیه من رئیسه متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة علیه، أو 

كان یعتقد أنها واجبة علیه، وعلیه أن یثبت أنه كان یعتقد مشروعیة العمل الذي وقع منه، وأن 

  .یكون الاعتقاد مبنیاً على أسباب منطقیة ومعقولة

                                                        
  .198الفارسي، أحمد، والباز، داود، مرجع سابق، ص )1(
  .100الشریف، عزیزة، مرجع سابق، ص )2(
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فمن الثابت أن أوامر مدیر البنك بالقیام بعمل فیه : "وقد قضت محكمة التمییز الكویتیة  

ضیاع لأموال البنك وهدر لها لیست من الأوامر التي یتوجب على المرؤوس إطاعتها وتنفیذها، 

ز ضده ما فیه من عدم مشروعیة ومخالفة للقوانین  لأنه أمر غیر مشروع ولا یخفى على الممیّ

ز ضده وهو كما هو ثابت بأوراق والأنظم ة والتعلیمات المصرفیة، وهي أمور لا تخفى على الممیّ

ز بأنه لا  القضیة من كبار موظفي البنك المسؤولین، ولا یقبل منه أن یرفع دعوى البنك الممیّ

  .)1("یستطیع رفض أوامر المدیر العام غیر المشروعیة لأنه یخشى ضیاع عمله

مسؤولیة التقصیریة لمساءلة جهة الإدارة عن أعمالها المادیة، وبخصوص توافر أركان ال  

یكتفى في دعوى الإلغاء أن یكون رافعها صاحب : "فقد قضت محكمة التمییز الكویتیة بأنه

مصلحة في إلغاء القرار الإداري حین یشترط في رافع دعوى التضمین أن یكون رافعها صاحب 

بضرر یرید جبره، وحیث إن الفقه والقضاء قد استقرا حق أصابته جهة الإدارة بقرارها الملغي 

على أن مسؤولیة الدولة عن أعمالها غیر المشروعة تستلزم أن یكون هناك خطأ من جانب 

الإدارة وأن یصیب الفرد ضرر نتیجة وقوع هذا الخطأ، وأن تقوم علاقة سببیة بین الخطأ 

بمجرد إلغاء قرارات الإدارة المشوبة والضرر، في حین لا تتحقق مسؤولیة الدولة عن التعویض 

بعیب الشكل أو الاختصاص وتحقق الضرر في جمیع الحالات بخلاف أوجه عدم المشروعیة 

الأخرى كمخالفة للقانون وعیب الانحراف، ذلك أن عیب الاختصاص أو الشكل الذي قد یشوب 

لم یكن العیب مؤثراً في القرار یؤدي إلى إلغاءه لا یصلح حتماً وبالضرورة أساساً للتعویض ما 

موضوع القرار وجوهره، فإذا كان القرار سلیماً في مضمونه محمولاً على أسباب تبرر إصداره، 

رغم مخالفة الاختصاص أو الشكل فإنه لا یكون ثمة محل لمساءلة الجهة التي أصدرت هذا 

لمضمون من القرار والقضاء علیها بالتعویض لأن القرار كان سیصدر على أیة حال بذات ا

                                                        
  .899، مجموعة المبادئ القانونیة، ص31/5/1996، تاریخ 1464/95الطعن بالتمییز رقم : انظر )1(
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المرجع المختص وبعد مراعاة الشكل، وهدیاً بما ذكر فإن عیب عدم الاختصاص الذي شاب 

القرار الإداري سبب المطالبة بالتعویض لا ینفي أن إغلاق المقهى كانت له أسباباً تبرره لو 

صدر قرار الإغلاق عن الجهة المختصة بإصداره إذ إن الإغلاق كعقوبة تبعیة یتوجب الحكم 

ها، والنتیجة التي تخلص إلیها المحكمة هي عدم قیام ما یوجب مسؤولیة الدولة بتعویض ب

  .)1("الضرر الناشئ عن القرار الملغي وأنه لا حق للمستدعي بالمطالبة بالتعویض

  :على أساس المخاطر مسؤولیة الإدارة دون خطأ: المطلب الثاني

دیث من المسؤولیة تتحمله الإدارة دون مسؤولیة الإدارة القائمة بغیر خطأ هي نوع آخر ح  

أن ترتكب خطأ، وذلك رغم أن الخطأ هو الركن الأول والأهم في المسؤولیة التقصیریة القائمة 

  .على أساس الخطأ

وقد شاعت تسمیة هذا النوع من المسؤولیة بالمسؤولیة القائمة على أساس المخاطر،   

ذا كانت تصدق ولكن هذه التسمیة غیر دقیقة لأنها غیر جامعة  لكافة الحالات الداخلیة فیها، وإ

بالنسبة للمسؤولیة المترتبة على نشاط الإدارة الخطر الذي ینطوي على مخاطر یحتمل حدوثها، 

فتصیب الأفراد بضرر، فإن هذه التسمیة لا تصدق في الحالات التي یؤدي فیها النشاط العام 

د كما في حالة تحریم ممارسة نشاط اقتصادي بذاته، وفوراً إلى إحداث ضرر مؤكد ببعض الأفرا

  .)2(معین كان یزاوله هؤلاء الأفراد

وسأبحث المسؤولیة دون خطأ في فرنسا ومصر والأردن والكویت في أربعة فروع على   

  :النحو التالي

                                                        
  .م21/11/2012م تاریخ 1046/2010تمییز كویتي رقم  )1(
  .523عبد الوهاب، محمد رفعت، مرجع سابق، ص )2(
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  :المسؤولیة الإداریة دون خطأ في فرنسا: الفرع الأول

ما مسؤولیة ناشئة عن المخاطر الناجمة تأخذ المسؤولیة دون خطأ صوراً متعددة، فهي إ  

عن ممارسة النشاط الإداري وهي مخاطر تقع دون أي خطأ یرتكبه أي من موظفي الإدارة، وقد 

  :)1(طبّق القضاء الإداري هذه المبادئ في حالات مختلفة هي

 .حوادث العمل -1

 .الأضرار الناشئة عن الأشیاء أو الأنشطة الخطرة  -2

 .عدم تنفیذ حكم قضائي -3

  .فیما یلي إشارة موجزة إلى أحكام القضاء الفرنسي بصدد هذه الحالاتو   

  :حوادث العمل: أولاً 

رت مسؤولیة الإدارة عن مخاطر المهنة قضیة    ، )CAMES)2من أشهر القضایا التي قرّ

فبهذا الحكم بدأ مجلس الدولة الفرنسي تطبیق نظریة المخاطر دون أن یذكر اسمها، وبذلك اعتمد 

م المتعلق بإصابات العمال، وتتلخص 1898إبریل  9أن یصدر القانون المؤرخ في  الفكرة قبل

هذه القضیة في إصابة العامل أثناء قیامه بالعمل في قطع الحدید بآلة بخاریة، فأصیب بشظیة 

ه مما أعجزه عن العمل، فقام برفع دعوى مطالباً یدیمعدنیة أدت إلى إصابته بعاهة في 

المجلس لطلبه وأقر خضوع مسؤولیة المرافق العامة لقواعد موضوعیة  بالتعویض، وقد استجاب

بأن یحكم في الدعوى وفقاً ) رومیو(مستقلة عن قواعد القانون الخاص، ونادى المفوض 

  .لمقتضیات العدالة دون التزام بقواعد المسؤولیة على أساس الخطأ المقررة في القانون المدني

                                                        
  .181-179الشرقاوي، سعاد، مرجع سابق، ص )1(
، 179، الشرقاوي، سعاد، مرجع سابق، ص509م، المجموعة ص21/6/1895مجلس الدولة الفرنسي في  )2(

  .522وعبد الوهاب، محمد رفعت، ص
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م وهو یتعلق 1946نوفمبر  22ان بریست لابلان في ویمكن الإشارة أیضاً إلى حكم س  

بموظف عرضي عهد إلیه عمدة إحدى المدن بمهمة إطلاق صاروخ بمناسبة أحد الاحتفالات، ثم 

  .أصیب نتیجة انفجار الأجهزة دون خطأ من جانبه أو من جانب الإدارة

ق بت1957أكتوبر  11وقد وضع مجلس الدولة شروطاً بمناسبة حكم    عویض أحد م المتعلّ

  :الأطباء أثناء قیامه بإسعاف بعض ضحایا الاختناق بالغاز، وتتلخص هذه الشروط فیما یلي

 .أن یكون العمل لصالح مرفق عام -1

 .أن تطلب الإدارة المعونة أو على الأقل أن توافق علیها  -2

م فیها صاحب الشأن المدعو إلى أداء العمل لا یعتبر معاوناً إلا ابتداءً من اللحظة التي قدّ   -3

 .عوناً فعلیاً تحت إدارة السلطات المختصة

  :الأضرار الناشئة عن الأشیاء الخطرة: ثانیاً 

استمر القضاء الإداري في إقراره لمبدأ المسؤولیة عن المخاطر وأعلن عن اتجاهه في    

م حین قضى بالتعویض للمتضررین من حادث انفجار قلعة دون حاجة لإثبات خطأ 1919عام 

: ".... لكنه یشترط لدفع التعویض أن یكون الضرر استثنائیاً، وقد جاء في هذا الحكمالإدارة، و 

وحیث أن العملیات الجاریة بشروط تنظیمیة مختصرة تحت تأثیر الضرورات العسكریة وكانت 

تحمل مخاطر تجاوز حدود المخاطر التي تنشأ عادة عن الجوار، وحیث أن مثل هذه المخاطر 

ارج عن وقائع الحرب من طبیعتها أن توجب مسؤولیة الدولة بصرف في حال وقوع حادث خ

  .)1("النظر عن وجود أي خطأ من جانب الإدارة

                                                        
، الشرقاوي، 329المجموعة ص Regnault Des Roziersقضیة  28/3/1919مجلس الدولة الفرنسي في  )1(

  .180سعاد، مرجع سابق، ص
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وهو یتعلق  WALTHERكما حكم مجلس الدولة بالتعویض أیضاً في قضیة   

بالتعویض عن ضرر أحد الأبنیة أثناء حرق إحدى الدور الملوثة بمرض خطیر للحیلولة دون 

وهو یتعلق باستعمال الأسلحة الخطرة  LE CONTE ET DARMYوقضیة  انتشار الوباء،

من قبل رجال البولیس حیث أصیب المدعون أثناء مطاردة رجال البولیس للمجرمین بطلقات 

المدافع الرشاشة، وفي هذا الحكم أقرّ مجلس الدولة فیما یتعلق بمرفق البولیس اشتراط الخطأ 

  .)1(استخدام الأسلحة الناریة الجسیم لانعقاد مسؤولیته فیما عدا

  :المسؤولیة في حالة عدم تنفیذ الأحكام القضائیة: ثالثاً 

وهما یتعلقان  BRAUTوحكم  COUITEASومن أشهر القضایا في هذا الصدد حكم   

بامتناع السلطة عن المساعدة في تنفیذ أحكام قضائیة وذلك رغم أن تصرف الحكومة بالامتناع 

ى خطأ، حیث قدرت الحكومة الفرنسیة أن تدخلها لتنفیذ الحكم الصادر عن التنفیذ لم ینطو عل

لصالح المدعي والذي یقر بملكیة مساحة الأرض في تونس سوف یؤدي إلى إحداث 

الاضطرابات الخطیرة من جانب التونسیین، فامتنعت عن استخدام قوات الاحتلال لأسباب 

 3م شركة الورق ومطبوعات سان شارل في سیاسیة، وقد طبّق مجلس الدولة ذات الاتجاه في حك

م الذي صدر لصالح صاحب الشركة بالاستعانة بالقوة العامة لفض الإضراب، ولكن 1938یونیو 

مدیر المقاطعة رفض وضع البولیس تحت تصرف المحضر لتنفیذ الحكم، إذ فضل لتجنب 

ت تؤید الإضراب، الاضطرابات الوصول إلى اتفاق خاصة وأن الشعب والمنظمات النقابیة كان

وهكذا أقر مجلس الدولة الفرنسي امتناع الإدارة عن تنفیذ حكم قضائي أو تؤجل تنفیذه للمحافظة 

                                                        
، بمناسبة انفجار المدرعة، وحكم 532م، قضیة المجموعة ص21/5/1920نسي في حكم مجلس الدولة الفر  )1(

، وعبد 181، الشرقاوي، سعاد، مرجع سابق، ص114م في قضیة المجموعة ص24/12/1926صادر في 
  .523الوهاب، محمد رفعت، مرجع سابق، ص
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على النظام العام في الظروف الاستثنائیة مع أحقیة المضرور في التعویض لأن ما یلحقه من 

  .)1(أضرار لا یعد عبئاً عادیاً یجب أن یتحمله في سبیل استتباب الأمن

لإدارة العامة في هذه الحالات السابقة، تلتزم بمسؤولیة التعویض عن الأضرار التي فا  

  .یسببها للأفراد سوء سیر المرافق العامة بصرف النظر عن وجود أي خطأ من جانب الإدارة

م من محكمة التنازع 8/2/1873الصادر في " بلانكو"وكان فاتحة هذا الاتجاه هو حكم   

ر مس اء المرافق العامة، الفرنسیة الذي قرّ ؤولیة الدولة عن الأضرار التي أصابت الأفراد من جرّ

وأن هذه المسؤولیة لیست خاضعة حتماً لقواعد الحقوق الخاصة التي تجعل الخطأ أساساً 

للمسؤولیة، ففي مجال المسؤولیة الإداریة یجوز للقضاء الإداري أن یوفق ما بین حقوق الإدارة 

  .سبما یوحي إلیه ضمیره وطبقاً لمبادئ العدالةالعامة وحقوق الأفراد ح

رها    فنظریة المسؤولیة على أساس المخاطر قد وجدت لتوسیع المسؤولیة الإداریة، وقد برّ

  :)2(الفقهاء بفكرتین؛ فكرة الإثراء بلا سبب، وفكرة الضمان الاجتماعي

ي الخاص، وهي فأما فكرة الإثراء بلا سبب فهي فكرة مستعارة من مبادئ القانون المدن -1

تفترض أن یثري شخص على حساب آخر بدون مقابل أو سبب مشروع، فهذه الفكرة تطبق 

في مجال النشاط العام للتعویض عن الأضرار التي تصیب الأملاك الخاصة بسبب جوارها 

للمنشآت العامة، ولكن یعاب على هذه الفكرة عدم عمومیتها، فهي لا تسد كل نواقص نظریة 

 .ى أساس الخطأ، ولهذا فضّل الفقهاء علیها فكرة الضمان الاجتماعيالمسؤولیة عل

وتنبثق فكرة الضمان الاجتماعي من مبدأ مساواة المواطنین أمام المرافق العامة والتكالیف   -2

قنا مبدأ الضمان الاجتماعي، وبالتالي مبدأ  العامة، فبتطبیق نظریة المخاطر نكون قد طبّ
                                                        

، 181مرجع سابق، ص، الشرقاوي، سعاد، 789م، المجموعة ص30/11/1923مجلس الدولة الفرنسي في  )1(
  .410وعبد المنعم، محمد، مرجع سابق، ص

  .411، وعبد المنعم، محمد، مرجع سابق، ص524عبد الوهاب، محمد رفعت، مرجع سابق، ص )2(
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العامة، فمن الواضح أن نشاط الإدارة متزاید وبالتالي تتزاید تساوي الجمیع أمام التكالیف 

ائها، ولیس من العدل أن یتحمل بعض  مناسبات المخاطر التي یتعرض لها الأفراد من جرّ

 .الأفراد فقط الأضرار بینما ینعم الجمیع بمنافعها، فالغرم بالغنم

مكن إجمال عدد من القواعد ومن الأحكام السابق الإشارة إلیها لمجلس الدولة الفرنسي ی   

یتعلق بعضها بالمجالات التي تطبق فیها المسؤولیة دون خطأ، وبعضها الآخر بطبیعة الضرر 

  .الذي یوجب هذه المسؤولیة

  :الأنشطة التي تطبق فیها قواعد المسؤولیة دون خطأ -1

  :تطبّق هذه المسؤولیة على الأنشطة التالیة   

دائمة التي تلحقها بالأملاك الخاصة بسبب جوارها من الأشغال العامة بسبب الأضرار ال  -أ 

 .المنشآت العامة

الأنشطة الخطرة بسبب الجوار، كوضع كمیة كبیرة من القنابل في قلعة قریبة من المدینة    - ب 

 REGNAULTقضیة (فانفجرت هذه القنابل وأحدثت أضراراً كبیرة للمنازل المجاورة للقلعة 

DES ROZIERS(بأذى أثناء حرق إحدى الدور الملوثة بمرض  ، أو كأن یصاب بناء

 ).WALTHERقضیة (خطیر للحیلولة دون انتشار الوباء 

استعمال الأسلحة الخطرة من قبل البولیس، كأن یطلق أحد الحراس اللیلیین عیاراً ناریاً    -ج 

 .لإیقاف سیارة تنقل أشخاصاً مشبوهین، فقتل أحد المارة

 .)1(ات الدولة، كاستعمال السیارات الحكومیةاستعمال الآلات الخطرة من قبل سلط   - د 

 

 

                                                        
عبد المنعم، محمد، مرجع سابق، : ، أشار إلیه566فالین مطول القانون الإداري، الطبعة الخامسة، ص )1(

  .9/7/1948في  Capot et Denis، وحكم Besthelsemer 18/10/1946، حكم 412ص
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  :طبیعة الضرر الذي یوجب هذه المسؤولیة -2

  :)1(یشترط في الضرر الذي یوجب المسؤولیة دون خطأ عدة شروط نجملها فیما یلي  

 .أن یكون الضرر خاصاً، أي أن یكون قد أصاب فرداً معیناً أو أفراد معینین، دون سواهم  -أ 

عادي، أي أن یكون على درجة عالیة من الجسامة، ولا یعفى الإدارة  أن یكون ضرراً غیر   - ب 

من هذه المسؤولیة إلا القوة القاهرة عند إثباتها أو خطأ المتضرر، ویشترط أن یكون الضرر 

غیر عادي بحیث یتجاوز مخاطر الجوار العادیة، أما مضایقات الجوار العادیة فلا تدخل 

 .وار أن یتحملوهاضمن هذا المفهوم، وینبغي على الج

أن یكون الضرر مادیاً ویدخل ضمن هذا المفهوم النقص في القیمة الاقتصادیة للعقار، كما    -ج 

لو أدت الأشغال العامة إلى جعل مدخل العقار متعذراً أو مستحیلاً، أو نتج عنها حجب 

منطقة النور من المسكن، أو حرمانه منظراً جمیلاً، أو أدى إلى انتشار رائحة كریهة في ال

 .إلخ... 

أن یكون الضرر دائماً ویدخل في هذا المفهوم استمرار الضرر مدة طویلة تخرج منه عن    - د 

نطاق الأضرار العادیة، كأن تؤدي الأشغال العامة إلى إغلاق مدخل أحد المطاعم لمدة 

 .شهر كامل، أو أن تؤدي إلى إغلاق أحد المتاجر لمدة ستة أشهر

  :داریة دون خطأ في مصرالمسؤولیة الإ: الفرع الثاني

لم یسلك مجلس الدولة في مصر ذات منهج مجلس الدولة الفرنسي الذي تواترت أحكامه   

على تقریر مسؤولیة الإدارة دون خطأ، ویمكن القول عموماً بأن المتأمل في موقف مجلس الدولة 

تها محكمة )2(المصري من هذه المسؤولیة یجد تردداً بین إقرارها تارة والعدول عنها غالباً  ، فقد أقرّ

                                                        
  .415- 414، وعبد المنعم، محمد، مرجع سابق، ص525عبد الوهاب، محمد رفعت، مرجع سابق، ص )1(
  .297الحلو، ماجد، مرجع سابق، ص: راجع الأحكام المؤیدة والمعارضة للمسؤولیة دون خطأ لدى )2(
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القضاء الإداري في بدایة نشأتها واستمرت ردحاً من الزمن في تطبیقها، لكنها في مرحلة لاحقة 

ع )1(لم تلبث أن تراجعت عنها لاعتبارات معینة ، باستثناء بعض الحالات التي نصّ علیها المشرّ

م الخاص بإصابات العمل أثناء تأدیته، 1950لسنة ) 89(في قوانین خاصة مثل القانون رقم 

م الخاص بالتعویض عن أضرار المهنة، وفي مجال القانون 1950لسنة ) 117(والقانون رقم 

ع بهذه الفكرة على سبیل الاستثناء ب نصوص خاصة في بعض القوانین، كما هو العام أخذ المشرّ

ق بفصل الموظفین بغیر الطریق 1952لسنة ) 181(حال المرسوم بقانون رقم  م المتعلّ

  ).الفصل بقرار سیاسي(، ودون مسوغ قانوني )2(التأدیبي

ع المصري هذه المسؤولیة في مجالات أخرى    وعلاوة على هذه الحالات فقد اعتنق المشرّ

  .)3(وارث العامة، والأنشطة النوویة، والأضرار الناجمة عن الحروبالتعویض عن الك: هي

وقد شهدت الحقبة الأخیرة محاولات إیجابیة من جانب المحكمة الإداریة العلیا لإقرار هذه   

، ولا یوجد في رأیي ما یمنع )4(المسؤولیة استثناءً في حالة الامتناع عن تنفیذ أحكام القضاء

طبیقها في أحكامه، خاصة وأن اختصاصه یشمل سائر المنازعات مجلس الدولة المصري من ت

  .الإداریة

ولكن من ناحیة أخرى إذا كان الخطأ في تفسیر القوانین وتطبیقها، فإنه لا یرتب مسؤولیة   

الإدارة إذا كان الأمر مما تتفرق فیه وجوه الرأي وتختلف وجهات النظر، فمسؤولیة الإدارة لا 

محقق یسیراً كان أو جسیماً، إذ الأحكام لا تبني إلا على الیقین لا على  تترتب إلا عن خطأ ثابت

الظن والتخمین، حیث إذا كان الأمر في التأویل القانوني مما تختلف فیه وجهات النظر وكان 
                                                        

دارة عن أعمال الضرورة، دراسة مقارنة في القانونین ، مسؤولیة الإ)1998(عكاشة، هشام عبد المنعم  )1(
  .368، ص1الفرنسي والمصري، جامعة القاهرة، ط

  .268عبد الوهاب، محمد رفعت، مرجع سابق، ص )2(
  .370عكاشة، هشام عبد المنعم، مرجع سابق، ص )3(
  .269عبد الوهاب، محمد رفعت، مرجع سابق، ص )4(



95 
 

لكل رأي ما یبرره بحیث لا یمكن القطع بأي الآراء أصح، أو على الأقل الأرجح قبولاً عند 

الفن، فإنها لا تعتبر قد ارتكبت خطأ إلا إذا خالفت ما استقر علیه الرأي  جمهور رجال المهنة أو

ولم یعد محلاً للمناقشة بین رجال المهنة والفن وأصبحت جمهرتهم تسلم به، فعندئذ یبدو الخروج 

  .)1(على هذا الرأي المستقر خطأ یرتب المسؤولیة جسیماً كان هذا الخروج أو یسیراً 

الدولة المصري في عدم أخذه إلا بالمسؤولیة على أساس الخطأ،  وتأكیداً لاتجاه مجلس  

قرر أن قیام المسؤولیة على أساس تبعة المخاطر لا یكون إلا بنص استثنائي وهو یحرص على 

 ، أن القول بإقامة : "ما قررته المحكمة الإداریة العلیاوهذا الإشارة إلى هذا الاتجاه صراحةً

ة المخاطر لا یكون الأخذ به كأصل عام، إذ مقتضاه أن تقوم مسؤولیة الحكومة على أساس تبع

الضرر، وعلاقة السببیة بین نشاط الإدارة في ذاته وبین : المسؤولیة على ركنین فقط هما

الضرر، حتى ولو كان هذا النشاط غیر منطو على خطأ، لكن نصوص القانون المدني 

ا عالجت المسؤولیة على أساس قیام ونصوص قانون مجلس الدولة قاطعة في الدلالة على أنه

الخطأ، بل حددت نصوص القانون الأخیر أوجه الخطأ في القرار الإداري بأن یكون معیباً بعیب 

عدم الاختصاص، أو وجود عیب في الشكل، أو مخالفة القوانین، أو اللوائح، أو الخطأ في 

ترتیب المسؤولیة على  –الة هذه والح –تطبیقها، وتأویلها، أو إساءة استعمال السلطة، فلا یمكن 

أساس تبعة المخاطر كأصل عام، بل یلزم لذلك نص تشریعي خاص، وقد قالت المذكرة 

أما المسؤولیة على أساس تبعة المخاطر "الإیضاحیة للقانون المدني في هذا الخصوص 

ما المستحدثة فلا یوجد بشأنها سوى تشریعات خاصة تناولت تنظیم مسائل بلغت من النضوج 

  .)2("یؤهلها لهذا الضرب من التنظیم

                                                        
  .1132م، ص21/5/1960، الصادر في 349/3صریة رقم المحكمة الإداریة العلیا الم )1(
  .270عبد الوهاب، محمد رفعت، مرجع سابق، ص: أشار إلى هذا الحكم )2(
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  :المسؤولیة الإداریة دون خطأ في الأردن: الفرع الثالث

عرفت الأردن مسؤولیة الإدارة على أساس المخاطر في مجال واحد فقط هو مجال   

م على 1987لسنة ) 12(من قانون الاستملاك الأردني رقم ) هـ/10(الاستملاك، إذ تنص المادة 

الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشریع آخر یقدر عن أي أضرار نجمت عن  على: "ما یلي

الأعمال التي قام بها المستملك قبل الاستملاك أو بعده ولحقت بأي عقار أو بما هو موجود أو 

ثابت فیه خارج نطاق المساحة المستملكة أو المراد استملاكها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على 

  ...).ه إلیه لجنة مؤلفة من مدیر عام دائرة الأراضي والمساحة رئیساً وعضویة تنسیب ترفع

وقررت محكمة التمییز تعویض الأضرار التي لحقت بالأرض نتیجة فتح الشارع العام   

ن لم یستملك منها أي جزء تعتبر الأضرار اللاحقة بقطعة الأرض نتیجة فتح الشارع دون  حتى وإ

ابلة للتعویض، لأن كل إضرار بالغیر یوجب التعویض عنه عملاً أن یستملك منها أي جزء ق

  .)1(من القانون المدني) 256(بأحكام المادة 

یعتبر المستملك ضامناً لما ینتج عن فعله وتصرفه بالعقار : "وقضت في حكم آخر  

المستملك من ضرر لما هو خارج حدود أرضه المستملكة، لأن كل إضرار بالغیر یلزم فاعله 

، واستقر اجتهاد محكمة )2(من القانون المدني) 256(ن الضرر وفقاً لما تقضي به المادة بضما

التمییز على أن نقصان قیمة الأرض بسبب حجبها عن الشارع العام الذي كان یخدمها، ونتیجة 

ن الحكم للأفراد  لقرار الاستملاك أصبحت بدون طریق یشكل ضرراً یوجب التعویض للمالك، وإ

                                                        
  .، منشورات مركز عدالة25/9/2002، تاریخ 1826/2002تمییز حقوق، قضیة رقم  )1(
  .، منشورات مركز عدالة18/2/2002، تاریخ 199/2002تمییز حقوق، قضیة رقم  )2(
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ن الضرر الذي لحق بقطعة أرضهم نتیجة حجبها عن الشارع العام الذي كان بالتعویض ع

  .)1(من القانون المدني) 256(یخدمها، بحیث أصبحت بدون طریق یخدمها، یتفق وأحكام المادة 

وعدلت محكمة التمییز عن تأسیس اجتهادها على تعویض الأضرار الناجمة عن قرار   

من القانون المدني، وبدأت بتأسیس هذا التعویض ) 256(الاستملاك استناداً لأحكام المادة 

استناداً لأحكام قانون الاستملاك نفسه، إذا قام الدلیل على أن ضرراً قد لحق بما هو خارج نطاق 

من قانون الاستملاك، ولا محل ) هـ/10(الاستملاك استوجب المالك التعویض وفقاً لأحكام المادة 

من القانون المدني، كما استقر على ذلك ) 66، 61، 256(لمواد في هذه الحالة لتطبیق أحكام ا

  .)2(قضاء محكمة التمییز

                                                        
  .، منشورات مركز عدالة25/9/2001، تاریخ 3152/2000تمییز حقوق، قضیة رقم  )1(
  .، منشورات مركز عدالة1/2/2005، تاریخ 3336/2004تمییز حقوق، قضیة رقم  )2(
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  :المسؤولیة الإداریة دون خطأ في الكویت: الفرع الرابع

الأصل في المسؤولیة التقصیریة هو الخطأ ما لم یوجد نص خاص یسمح بالمسؤولیة   

ع الكویتي بمبدأ الم سؤولیة على أساس الخطأ حتى ولو لم على أساس الضرر، وقد أخذ المشرّ

من القانون المدني التي تنص ) 255(یثبت وقوع خطأ في بعض النصوص، منها نص المادة 

إذا وقع ضرر على النفس مما یستوجب الدیة وفقاً لأحكام الشرع الإسلامي ومما : "على أنه

لضرر بالطرق ، وكان وقوع هذا ا)251(یتضمنه جدول الدیات المنصوص علیه في المادة 

فإن المباشر یلتزم بضمانة ما لم یكن في ) 243(المباشرة، وباستعمال شيء مما ذكر في المادة 

هو مباشرة الخطأ ) 255(، فأساس أعمال حكم المادة "إتیانه ملتزماً بحدود الدفاع الشرعي

  .)1(ومؤداها أن المباشر ضامن ولو لم یتعد أو یتعمد

ف وعلى غیر الموظف، ولكن إذا كان موظفاً ولم یرتكب وهذا الضمان یطبق على الموظ  

من القانون المدني ) 240(والمادة ) 255(خطأ شخصیاً فالضمان یكون على الدولة وفقاً للمادة 

قرر مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه، ووفقاً لقواعد التفرقة بین الخطأ الشخصي ـالتي تالكویتي 

وقد  ة مسؤولیة التعویض عن الأضرار التي تنسب إلى المرفق،والخطأ المرفقي والتي تحمل الدول

وحیث أن سائق وزارة : "فتاواها إذ قررت فیها ىطبقت إدارة الفتوى والتشریع هذا المبدأ في إحد

المواصلات، ولو لم یرتكب خطأ، إلا أنه تسبب في إحداث ضرر للمجني علیه أثناء قیادته 

كله، وحدث أنه بموجب الفقرة  سممن قدرة الج% 5اً یقدر بـ للسیارة الوزاریة مما خلف لدیه عجز 

من القانون المدني الخاصة بمسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه، لذلك ) 240(الأولى من المادة 

                                                        
  .150الشریف، عزیزة، مرجع سابق، ص )1(



99 
 

من قیمة الدیة الشرعیة وذلك تعویضاً عن % 5نرى أن تدفع وزارة المواصلات مبلغ ما یعادل 

  .)1(إصابة حفیده

من القانون ) 256(ن ضمان الدولة لأذى النفس یتحقق وفقاً للمادة ونضیف إلى ذلك أ  

إذا وقع ضرر على النفس مما یستوجب الدیة وفقاً لأحكام : "المدني والتي جاء نصها كما یلي

وتعذرت معرفة ) 251(الشرع الإسلامي وما یتضمنه جدول الدیات المنصوص علیه في المادة 

المسؤولیة عن العمل غیر المشروع أو الملتزم بضمانة وفقاً المسؤول عن تعویضه وفقاً لأحكام 

للمادة السابقة، وجب الضمان على الدولة، وذلك ما لم یثبت أن المصاب أو احد من ورثته قد 

  ". أدى بخطئه إلى عدم معرفة المسؤولة أو الضامن

  :یلاحظ على هذه المسؤولیة ما یلي   

أ عن تعویض أذى النفس فقط، وفي حالة عدم هذه المادة تقیم مسؤولیة الدولة دون خط .1

معرفة المسؤولة عن الضرر، وهو نوع من الضمان یقیم التزام الدولة هنا على أساس من 

 .)2(الضرر ولیس من الخطأ

 

هذه المسؤولیة احتیاطیة فهي لا تقوم إلا إذا تعذر معرفة المسؤولة عن الضرر، وفي هذه   .2

مكنها أن ترجع علیه بما دفعته للمضرور وهو یتفق مع ما الحالة إذا عرف المسؤول فالدولة ی

هو مقرر في الفقه الإسلامي أن الدولة ممثلة بیت المال لا تتحمل الدیة إلا إذا تعذر 

                                                        
رتها الفتوى والتشریع في الفترة من ینایر  )1( ، 2002ولغایة دیسمبر  1990مجموعة المبادئ القانونیة التي قرّ

  .520ص
  .164الشریف، عزیزة، والعتیبي، محمد، مرجع سابق، ص )2(
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تحمیلها للفاعل أو لعائلته لعدم وجودها أو عدم قدرتها عملاً بضرورات الأمن وتحقیقاً 

 .)1(في الإسلاملمقتضیات الضمان الاجتماعي، وحتى لا یهدر دم 

 

مسؤولیة الدولة غیر مطلقة أي لا تشمل كل الأضرار التي تصیب النفس أیاً كان قدرها، بل   .3

هذه قاصرة على تلك التي تستوجب الدیة وفقاً لأحكام الشرع الإسلامي، وعلى ذلك فهي غیر 

مسؤولة عن الضرر الأدبي الذي یصیب الشخص في شعوره أو عاطفته أو شرفه 

 .)2(واعتباره

وقد رفض القضاء الكویتي تقریر مسؤولیة الإدارة على أساس المخاطر، حیث قضت    

وحیث أن الطعن أقیم على سبب واحد حاصله النعي به إلى خطأ : ".... محكمة التمییز إلى أنه

الحكم المطعون فیه في تطبیق القانون وتأویله؛ لنفیه مسؤولیة الحكومة على أساس تبعة 

على ذلك فإن هذا النعي غیر سدید؛ إذ إن مفاد المادتین الأولى والثانیة من المخاطر، ورداً 

م أن المشرّع عالج المسؤولیة على أساس الخطأ، ومؤدى ذلك 1981لسنة ) 20(القانون رقم 

ذ أعمل  وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا یمكن ترتیب المسؤولیة على أساس آخر، وإ

القاعدة في حدود طلب التعویض محل الدعوى وانتهى إلى أن العملین الحكم المطعون فیه هذه 

الإداریین المطالب بالتعویض عنهما إنما هما مشروعان ومطابقان للقانون ولم یشبهما أي من 

العیوب المتقدمة، ورتب علیه انتفاء الخطأ في جانب جهة الإدارة وعدم مسؤولیتها عن نتیجتها 

علیهما، فإنه یكون قد طبق صحیح القانون وأقام قضاءه على ما  مهما بلغ الضرر الذي یترتب

                                                        
  .254العنزي، خالد، مرجع سابق، ص )1(
  .345المقاطع، محمد، مرجع سابق، ص )2(
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یحمله ویؤدي إلى النتیجة التي انتهى إلیها ویكون النعي علیه في هذا الصدد على غیر 

  .)1(أساس

یتضح مما تقدّم أن القضاء الكویتي لا یقر المسؤولیة دون خطأ رغم أن نص المادة   

تكفل الدولة تضامن أفراد المجتمع في تحمل الأعباء ": من الدستور الكویتي تقضي بأن) 25(

الناجمة عن الكوارث والمحن العامة، وتعویض المصابین بأضرار الحرب، أو بسبب تادیة 

واجباتهم العسكریة، تصلح أساساً دستوریاً واضحاً للمسؤولیة دون خطأ وهو المساواة أمام الأعباء 

  .)2(العامة

لیة دون خطأ تطبیقاً ضمنیاً لها من قبل دولة الكویت ومن ناحیة أخرى وجدت المسؤو   

فیما یتعلق بتعویض المزارعین عن أضرار الصقیع الذي أدى إلى موت الأشجار والمزروعات في 

منطقة الوفرة والعبدلي، وكذلك التعویض عن حرق الطیور لتفادي الإصابة بمرض أنفلونزا 

  .)3(الطیور

                                                        
، مجموعة المبادئ 19/7/2004، إداري، جلسة 2002لسنة  289حكم محكمة التمییز الكویتیة، الطعن رقم  )1(

  .1025یة، صالقانون
  .198الفارسي، أحمد، والباز، داود، مرجع سابق، ص )2(
  .183الشریف، عزیزة، والعتیبي، محمد، مرجع سابق، ص )3(
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  الثالثالفصل 
  عاوى مسؤولیة الإدارة عن أعمالھا المادیة الضارةالتشریعي في دتصاص القضائي والاخ

تنقسم الدول من حیث النظام القضائي الذي تتبعه إلى قسمین، فهناك الدول ذات النظام   

القضائي الموحد، حیث توجد جهة قضائیة واحدة تختص بنظر جمیع المنازعات، سواء فیما بین 

بق علیها قواعد قانونیة واحدة هي قواعد القانون الخاص، ومن الأفراد، أو بینهم وبین الدولة، وتط

  .هذه الدول إنجلترا

وهناك دول تأخذ بالنظام القضائي المزدوج، حیث توجد جهة قضائیة لنظر المنازعات   

التي تقع بین الأفراد بعضهم البعض، ویطلق علیه القضاء العادي، وتطبق على هذه المنازعات 

وهناك جهة قضائیة تـنظر بالمنازعات التي تثور بین الإدارة والأفراد،  قواعد القانون الخاص،

ویطلق علیها القضاء الإداري، وتطبق علیها قواعد متمیزة هي قواعد القانون الإداري، ومن هذه 

  .فرنسا ومصر والأردن والكویت: الدول على سبیل المثال

عادي بنظر دعاوى التعویض وفي الدول ذات النظام القضائي الموحد یختص القضاء ال  

كلها، بما فیها دعاوى التعویض عن أعمال الإدارة، وهو ما لا یثیر أیة مشاكل بشأن تحدید جهة 

  .القضاء المختصة بهذا النوع من الدعاوى

أما في الدول ذات النظام القضائي المزدوج یكون القضاء الإداري هو المختص بنظر   

ن كان القضاء العادي یشاركه على سبیل الاستثناء في  دعاوى التعویض ضد أعمال الإدارة، وإ

هذا الاختصاص، وبالتالي فمن المتعین تحدید القواعد التي تبین الاختصاص القضائي 

والتشریعي بدعاوى المسؤولیة الإداریة للإدارة عن أعمالها المادیة الضارة، وعلیه سأقسم هذا 

  :الفصل إلى مبحثین، هما

  .تصاص القضائي بدعاوى مسؤولیة الإدارة عن أعمالها المادیة الضارةالاخ: المبحث الأول
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القواعد القانونیة الواجبة التطبیق على دعاوى مسؤولیة الإدارة عن أعمالها : المبحث الثاني

  .المادیة الضارة

  المبحث الأول

  الاختصاص القضائي بدعاوى مسؤولیة الإدارة عن أعمالها المادیة الضارة

اكل التي یثیرها موضوع المسؤولیة الإداریة للإدارة عن أعمالها المادیة من أول المش  

الضارة مشكلة الاختصاص بنظر المنازعة الناشئة بصددها، فهل هو القضاء العادي أم هو 

  القضاء الإداري أم الدائرة الإداریة في الكویت؟

بدعاوى  للوقوف على هذه المسألة، فإنه لا بد من استعراض الاختصاص القضائي  

المسؤولیة في فرنسا ومصر، ومن ثم نبین هذه المسألة في الأردن والكویت، وعلیه سأقسم هذا 

  :المبحث إلى أربعة مطالب

  :الاختصاص القضائي بنظر دعوى المسؤولیة الإداریة في فرنسا: المطلب الأول

ع الفرنسي یدخل المنازعات الإداریة، ومن بینه   ا دعاوى إذا كانت القاعدة أن المشرّ

التعویض عن الأعمال المادیة الضارة في اختصاص القضاء الإداري، إلا أنه جعل بعض هذه 

  .المنازعات لاعتبارات معینة من اختصاص القضاء العادي

لقد أخذ القضاء الإداري الفرنسي وكذلك الفقه الفرنسي بمعاییر مختلفة یحدد على   

دارة، والتي تصیب الأفراد بالضرر وتستوجب أساسها اختصاصه بدعاوى التعویض عن أعمال الإ

  .بالتالي مسؤولیتها عنها

ومن أهم هذه المعاییر التي أخذ بها القضاء والفقه الفرنسي المعیار الشكلي، ومعیار   

الغایة من العمل الإداري، ومعیار السلطة العامة، ومعیار المرفق العام، ومعیار القانون الواجب 

  .زدوج، ونستعرض بصورة موجزة هذه المعاییر في سبعة فروعالتطبیق، والمعیار الم
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  :المعیار الشكلي: الفرع الأول

یقوم المعیار الشكلي على أن المنازعات التي تكون الإدارة أحد أطرافها تكون منازعة   

إداریة، وتخضع بالتالي لاختصاص القضاء الإداري، أما إذا كان أطراف المنازعة كلهم من 

  .)1(تعد منازعة عادیة ویختص بها القضاء العادي الأفراد فإنها

وهذا المعیار یعد المعیار الأول الذي قیل به لتحدید اختصاص القضاء الإداري في   

فرنسا، وقد كان نتیجة منطقیة للفصل بین الهیئات القضائیة والهیئات الإداریة، والذي تم بالقانون 

  .)2(م1790الصادر عام 

یار الشكلي طویلاً لأنه لا یتسم بالموضوعیة في توزیع لم یستمر العمل بالمع  

الاختصاص القضائي، فقد اتجهت الدولة إلى التدخل في أنشطة ماثلة لأنشطة الأفراد، وبالتالي 

خضعت هذه الأنشطة للقضاء العادي، رغم أن الدولة طرف فیها، ونتیجة لذلك أصبح المعیار 

  .)3(حالاتالشكلي غیر صالح للأخذ به في مثل هذه ال

  :معیار الغایة في العمل الإداري: الفرع الثاني

نتیجة للنقد الذي وجه للمعیار الشكلي عدل الفقه والقضاء عنه إلى معیار آخر یتمثل في   

الغایة أو الهدف من العمل الإداري، فإذا كان تدخل الإدارة بهدف تحقیق الصالح العام، فإن 

ي لاختصاص القضاء الإداري، أما إذا كان تدخلها لتحقیق المنازعة تكون إداریة، وتخضع بالتال

الصالح الخاص، مثلها في ذلك مثل الأفراد، فإن المنازعة تدخل في اختصاص القضاء 

  .)4(العادي

                                                        
  .170- 169النهري، مجدي، مرجع سابق، ص )1(
  .521الشرقاوي، سعاد، مرجع سابق، ص )2(
  .244عبد الوهاب، محمد رفعت، مرجع سابق، ص )3(
  .188جع سابق، صالطماوي، سلیمان، مر  )4(
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، وذلك لسببین هما     :هذا المعیار لم یستمر الأخذ به طویلاً

، وبالتالي لا تصلح أن فكرة المصلحة العامة فكرة مطاطة وغیر محددة المعالم تحدیداً د .1 قیقاً

 .)1(كمعیار

أنه من المفترض أن تدخّل الإدارة دائماً هو لتحقیق الصالح العام حتى ولو كان النشاط   .2

، وهذا معناه أن تخضع كل منازعات الإدارة للقضاء الإداري لأنها  الذي تمارسه نشاطاً خاصاً

معیار الأول الذي یعتبر كل منازعة دائماً تهدف للصالح العام، وبالتالي نكون قد نعود إلى ال

 .)2(تكون الإدارة طرفاً فیها منازعة إداریة تخضع للقضاء الإداري

  :معیار السلطة العامة: الثالثالفرع 

یقوم معیار السلطة العامة على أساس أن الإدارة عندما تمارس نشاطها، تقوم بنوعین   

  :من الأعمال

ا عن طریق اتباع وسائل وامتیازات السلطة العامة، وهي تمارس فیه الإدارة نشاطه :النوع الأول

  .)3(بذلك تختلف في نشاطها عما یمارسه الأفراد من نشاط فیما بینهم

، ویذهب )4(تقوم الإدارة في أنشطة مشابهة للأنشطة التي یقوم بها الأفراد فیما بینهم :النوع الثاني

دارة هي التي تخضع فیه أنصار هذا المعیار إلى أن النوع الأول من أنشطة الإ

لاختصاص القضاء الإداري دون النوع الثاني، لأن تدخل الإدارة باستعمال وسائل 

وامتیازات السلطة العامة هو الذي یبرر وجود قانون إداري مستقل ومتمیز عن 

القانون الخاص، وبالتالي یخضع لاختصاص القضاء الإداري، أما أنشطة الإدارة 

                                                        
  .33عویس، حمدي، مرجع سابق، ص )1(
  .315زین الدین، بلال، مرجع سابق، ص )2(
  .244الغویري، أحمد، مرجع سابق، ص )3(
  .284عبد الباسط، محمد، مرجع سابق، ص )4(
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فراد، فیطبق علیها القانون الخاص الذي یطبق على الأفراد، المماثلة لأنشطة الأ

وبالتالي لا مبرر لإخضاعها لقضاء مختلف عن القضاء الذي یحكم منازعات 

  .)1(الأفراد فیما بینهم

  :)2(وجه الفقه إلى هذا المعیار عدة انتقادات أهمها ما یلي   

ء الإداري، لأنه یخرج أن العمل بهذا المعیار یؤدي إلى تضییق نطاق اختصاص القضا .1

 .طائفة كبیرة من منازعات الإدارة من نطاق هذا الاختصاص

أن العمل بهذا المعیار یعتمد على أساس غیر محدد وغیر دقیق، لأنه من الصعب في   .2

بعض الحالات أن نفرق بین عمل الإدارة الذي تستخدم فیه امتیازات السلطة العامة وعملها 

ازات، وبالتالي یكون من الصعب، وفقاً لهذا المعیار أن نحدد ما الذي لا تستخدم هذه الامتی

 .یدخل في اختصاص القضاء الإداري وما لا یدخل في اختصاصه من هذه الأعمال

  :معیار المرفق العام: الرابعالفرع 

یقوم هذا المعیار على أساس أن القانون الإداري هو قانون المرافق العامة، وبالتالي فإن   

داري یختص بالنظر في كل منازعات الإدارة التي تتصل بتنظیم مرفق عام أو بنشاط القضاء الإ

  .هذا المرفق

م، والصادر من 1873الشهیر عام "  بلانكو"وقد بدأت فكرة هذا المعیار منذ حكم   

محكمة التنازع الفرنسیة والذي أسند الاختصاص للقضاء الإداري بدعوى التعویض التي رفعها 

اء مقطورة تابعة لمصنع " وبلانك"السید  ضد الدولة بسبب الضرر الذي أصاب ابنته من جرّ

مملوك للدولة، على أساس أن النزاع یتعلق بمرفق عام تابع للدولة، هو مصنع الدخان الذي 

                                                        
  .141، ص3، العقود الإداریة، جامعة الكویت، ط)2009(الفیاض، إبراهیم طه  )1(
  .523الشرقاوي، سعاد، مرجع سابق، ص: اتانظر في هذه الانتقاد )2(
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تملكه الدولة، وقد استمر القضاء الإداري الفرنسي یوسع من دائرة تطبیق هذا المعیار وبالتالي 

قه على المرافق العامة الإقلیمیة والقومیة على یوسع من اختصاص مجل س الدولة الفرنسي، فطبّ

  .)1(حد سواء

بعد الانتقال من المجتمع  –مع التطور الذي طرأ على دور الدولة في العصر الحدیث   

الزراعي إلى المجتمع الصناعي، وتخلي الدولة عن دورها كدولة حارسة إلى تدخلها في جمیع 

ظهرت المرافق العامة الاقتصادیة والمهنیة نتیجة  –ة والاجتماعیة وغیرها المجالات الاقتصادی

تدخل الدولة في مجالات النشاط الخاص بالأفراد، مبتغیة في ذلك تقدیم خدمة عامة للمواطنین، 

  .)2(وتحقیق الربح في نفس الوقت

البرید، ومن ومن أمثلة هذه المرافق الاقتصادیة مرفق الكهرباء أو التلفون أو الغاز أو   

  .أمثلة المرافق المهنیة النقابات المهنیة والغرف التجاریة والصناعیة والسیاحیة

هذه المرافق تتحلل من تطبیق قواعد القانون العام، وتطبق علیه بدلاً لوالإدارة عن إدارته   

منها قواعد القانون الخاص التي یخضع لها الأفراد، وخاصة بالنسبة للمرافق الاقتصادیة، 

  .)3(وبالتالي تخضع المنازعات الخاصة بها للقضاء الإداري

وقد ترتب على ذلك أن معیار المرفق العام لم یعد صالحاً بمفرده كأساس لتحدید   

  :اختصاص القضاء الإداري، وذلك للأسباب التالیة

لاختصاص القضاء الإداري،  ة من مسائل القانون الإداري وتخضعأن هناك مسائل أساسی .1

لا تتعلق بمرافق عامة، فإذا طبقنا هذا المعیار علیها فإن معنى ذلك استبعادها من  ومع ذلك

                                                        
  .35عویس، حمدي، مرجع سابق، ص )1(
  .190الطماوي، سلیمان، مرجع سابق، ص )2(
  .524الشرقاوي، سعاد، مرجع سابق، ص )3(
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اختصاص القضاء الإداري، رغم أنها تعد بحق من المسائل الإداریة بلا خلاف، ومن هذه 

 .)1(المسائل المنازعات المتعلقة بالمال العام والعقود الإداریة

ي اختلف الفقه على تحدید معناها، ما بین إن مصطلح المرفق العام من المصطلحات الت  .2

فه الفقه بأنه منظمة عامة تنشئها : معیار شكلي ومعیار موضوعي، فوفقاً للمعیار الشكلي یعرّ

فه الفقه بأنه نشاط : السلطة الحاكمة، وتكون تحت إشرافها، ووفقاً للمعیار الموضوعي یعرّ

جح في تعریف المرفق العام هو الجمع بین تـتولاه الإدارة، ویستهدف النفع العام، إلا أن الرا

ف بأنه نشاط في شكل مرفق عام یقوم به شخص عام لتحقیق مصلحة : المعیارین، فیعرّ

عامة، معنى ذلك أن معیار المرفق العام یحتاج بدوره إلى معیار لتوضیحه، وبالتالي لا 

 .)2(یصلح كمعیار لغیره

  :معیار القانون الواجب التطبیق: الخامسالفرع 

یقوم هذا المعیار على الربط بین نوعیة القواعد القانونیة التي تطبق على المنازعة وبین   

الجهة القضائیة المختصة بنظرها، فإذا كانت قواعد القانون المدني هي الواجبة التطبیق على 

النزاع المعروض كانت المنازعة ذات طبیعة مدنیة، وبالتالي فهي تدخل في اختصاص القضاء 

دي، أما إذا كانت المنازعة تخضع لقواعد القانون العام فإنها تدخل في اختصاص القضاء العا

  .)3(الإداري

  :)4(انتقد البعض معیار القانون الواجب التطبیق بالآتي  

                                                        
  .191الطماوي، سلیمان، مرجع سابق، ص )1(
  .177النهري، مجدي، مرجع سابق، ص )2(
  .179- 178النهري، مجدي، مرجع سابق، ص )3(
  .146-145زین الدین، بلال، مرجع سابق، ص )4(
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أن هذا المعیار هو انعكاس لمعیار المرفق العام، فهو یربط بین قواعد الاختصاص القضائي  .1

هذا القانون یعتمد دائماً على معیار المرفق العام أو معیار وبین تطبیق القانون الإداري، و 

السلطة العامة، ومعنى ذلك أن هذا المعیار هو في الحقیقة معیار مختلط یجمع بین هذه 

 .المعاییر

أن هذا المعیار غیر منطقي لأن تحدید القانون الواجب التطبیق على النزاع لا یمكن أن   .2

لأنه یكون سابقاً على تحدید الاختصاص، فالقاضي یقبل یحدد الجهة القضائیة المختصة، 

 .أولاً الاختصاص بالنزاع ثم یحدد بعد ذلك القانون الواجب التطبیق

  :المعیار المختلط: السادسالفرع 

یحاول أنصار هذا المعیار تفادي الانتقادات التي وجهت لمعیار المرفق العام ومعیار   

ص بنظر النزاع ینعقد للقضاء الإداري إذا توافر شرطان، السلطة العامة، ویقولون أن الاختصا

  :)1(هما

 .أن یكون النزاع المعروض على القضاء الإداري متعلقاً بتسییر أو تنظیم المرافق العامة .1

 .أن تستخدم الإدارة في عملها الإداري أسالیب وامتیازات السلطة العامة  .2

الصحة، لأنه یتفادى الانتقادات التي  أن هذا المعیار أقرب المعاییر إلىویرى الباحث    

وجهت للمعاییر السابقة، كما أن نشاط الإدارة یدور وجوداً وعدماً مع وجود المرفق العام، وبالتالي 

  .لا یطبق القانون الإداري إلا إذا كان هناك مرفق عام

                                                        
، مسؤولیة الدولة عن أعمال السلطة التنفیذیة، منشورات المنظمة العربیة )2010(بطیخ، رمضان محمد  )1(

  .42-41، ص1للتنمیة الإداریة، جامعة الدول العربیة، ط
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ع الفرنسي یقوم في بعض الحالات بإسناد مهمة الفصل ف   ي تجدر الإشارة إلى أن المشرّ

بعض دعاوى المسؤولیة الإداریة إلى القضاء العادي لاعتبارات معینة، كما أن هناك مسائل 

  :)1(معینة محجوزة لهذا القضاء، مع أنها تعتبر من المسائل الإداریة، ومن أهم هذه الحالات

دعاوى التعویض عن الأضرار التي تصیب الملاّك المجاورین لساحات التدریب والرمایة من  .1

اء ا إبریل  17لعملیات التي یقوم بها الجیش وقت السلم، وهو ما یقرره القانون الصادر في جرّ

 .م1901

اء حوادث استخدامات الطاقة   .2 دعاوى التعویض عن الأضرار التي تصیب الأفراد من جرّ

 29م، والقانون الصادر في 1968أكتوبر  30النوویة، وهو ما یقرره القانون الصادر في 

 .م1968نوفمبر 

فق السجون وینظمها القانون الصادر ر دعاوى التعویض عن الأضرار الناتجة عن سیر م  .3

 .م1983یونیو  10في 

دعاوى التعویض عن الأضرار الناجمة عن الحوادث التي تقع للتلامیذ أو بفعل التلامیذ   .4

عام نتیجة الأخطاء التي تقع من موظفي التعلیم العام أو التعلیم الخاص المرتبط بالتعلیم ال

 .م1937إبریل  5عند قیامهم بواجب الرقابة والإشراف، وهو ما یقرره القانون الصادر في 

دعاوى التعویض عن الأضرار الناجمة عن الحوادث التي تسببها السیارات التابعة لجهة   .5

م، ویفسّر القضاء الفرنسي اصطلاح 1957دیسمبر  31الإدارة وینظمها القانون الصادر في 

 .راً واسعاً فیشمل كل وسائل النقل الأرضیة والبحریة والنهریة والجویةتفسی" سیارة"

وقد ترك القضاء الإداري بعض المنازعات الخاصة بهذه المرافق للقضاء العادي، ومن   

بینهما منازعات التعویض عن الأضرار الناجمة عن أعمال هذه المرافق، ومن أمثلة ما تركه 

                                                        
  .50- 41عویس، حمدي، مرجع سابق، ص: انظر بخصوص هذه الحالات )1(
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العادي في هذا الشأن منازعات هذه المرافق مع المتعاملین القضاء الإداري لاختصاص القضاء 

معها، ومنازعاتها مع العاملین بها من غیر ذوي المراكز القیادیة، ومنازعاتها مع الغیر الذي 

  .یلحقه ضرر من نشاطها أي منازعات التعویض

  :)1(المسائل الإداریة المحجوزة للقضاء العاديمعیار : السابعالفرع 

  :ذه المسائل في الآتيتـتمثـل ه   

 .الاعتداء على الحریات الفردیة .1

 .الاعتداء على الملكیة الخاصة .2

 .أعمال الغصب غیر المشروع .3

 .العمل المادي .4

  :ویشترط في العمل المادي شروط   

ق هذا العمل بقرار إداري أم لا، ویعتبر   - أ أن یكون هناك عمل مادي تنفیذي وذلك سواء تعلّ

رجات عدم المشروعیة التي تشوب تصرف الإدارة، وتؤدي إلى الاعتداء المادي درجة من د

تشویهه أو تغیر طبیعته بصورة یفقد معها صفته الإداریة التي هي مناط اختصاص القضاء 

، فجسامة المخالفة التي تصیب تصرف الإدارة تجعلنا أمام عمل یفقد صفته )2(الإداري

اختصاص القضاء العادي ولیس  الإداریة، ویصبح مجرد عمل مادي، وبالتالي یدخل في

 .القضاء الإداري

أن یصیب التنفیذ عیب جسیم، بحیث تبلغ هذه الجسامة درجة معینة تجرد عمل الإدارة من    -  ب

 .صفته العامة وتنزل به إلى مستوى الأعمال المادیة، وبالتالي یختص به القضاء العادي

                                                        
  .50-46حمدي، مرجع سابق، ص عویس، )1(
  .258- 257الجمیلي، محمد، مرجع سابق، ص )2(
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  :ویمكن أن یتخذ العیب الذي یشوب التنفیذ إحدى صورتین   

مثال ذلك أن تقوم الإدارة بتنفیذ قرار  ،أن یستند التنفیذ إلى قرار معیب، مما یعیب التنفیذ ذاته .1

 .حكم بإلغائه

أن یصیب العیب الجسیم إجراءات التنفیذ ذاتها، بصرف النظر عن القرار ذاته، كأن تلجأ  .2

، كأن تلجأ إلى الإدارة عند تنفیذها للقرار إلى اتباع وسائل غیر مشروعة أو ممنوعة قانوناً 

رة قانوناً له  .التنفیذ المباشر في غیر الحالات المقرّ

أن ینتج عن التنفیذ اعتداء على حق الملكیة أو على إحدى الحریات الفردیة، وحق الملكیة  -ج

هنا یشمل الملكیة العقاریة والملكیة المنقولة، بعكس الحال في نظریة الغصب التي تقتصر 

یة العقاریة فقط، أما الاعتداء على الحریات الفردیة فتشمل مثلاً فیها الملكیة على الملك

  .)1(مصادرة الصحف دون سند قانوني، أو الاعتداء على المراسلات البریدیة

                                                        
  .980حنفي، عبد االله، مرجع سابق، ص )1(
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  :الاختصاص القضائي بنظر دعوى المسؤولیة الإداریة في مصر: المطلب الثاني

فنص في المادة  م في شأن السلطة القضائیة،1972لسنة ) 46(صدر القانون رقم   

تختص المحاكم بالفصل في جمیع المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص، : "على ما یلي) 15(

  ".وهذا فیما عدا المنازعات الإداریة التي یختص بها مجلس الدولة

وهو بهذا جعل الاختصاص العام بالمنازعات الإداریة لمجلس الدولة، ثم صدر قرار   

م، وبمقتضاه تغیر 1972أكتوبر  5م بشأن مجلس الدولة في 1972ة لسن) 47(بالقانون رقم 

، ولهذا )1(وضع اختصاص المجلس من اختصاص محدد على سبیل الحصر إلى اختصاص عام

تختص محاكم مجلس الدولة دون غیرها بالفصل في : "منه على ما یلي) 10(نص في المادة 

  :المسائل الآتیة

 .المحلیة الطعون الخاصة بانتخابات الهیئات .1

المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفین العمومیین أو  .2

 .لورثـتهم

الطلبات التي یقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإداریة النهائیة الصادرة بالتعیین في  .3

 .الوظائف العامة أو الترقیة أو منح العلاوات

إلى  العمومیون بإلغاء القرارات الإداریة الصادرة بإحالتهم الطلبات التي یقدمها الموظفون .4

 .المعاش أو الاستیداع أو فصلهم بغیر الطریق التأدیبي

 .الطلبات التي یقدمها الأفراد أو الهیئات بإلغاء القرارات الإداریة النهائیة .5

والرسوم الطعون في القرارات النهائیة الصادرة عن الجهات الإداریة في منازعات الضرائب  .6

 .وفقاً للقانون الذي ینظم كیفیة نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة

                                                        
  .194الطباخ، شریف، مرجع سابق، ص )1(
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 .دعاوى الجنسیة .7

الطعون التي ترفع عن القرارات النهائیة الصادرة من جهات إداریة لها اختصاص قضائي  .8

فیما عدا القرارات الصادرة من هیئات التوفیق والتحكیم في منازعات العمل، وذلك متى كان 

لطعن عدم الاختصاص أو عیباً في الشكل أو مخالفة القوانین واللوائح، أو الخطأ في مرجع ا

 .تطبیقها أو تأویلها

 .الطلبات التي یقدمها الموظفون العمومیون بإلغاء القرارات النهائیة للسلطات التأدیبیة .9

طلبات التعویض عن القرارات المنصوص علیها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة  .10

 .یة أو تبعیةأصل

المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوریدات أو بأي عقد إداري  .11

 .آخر

 .الدعاوى التأدیبیة المنصوص علیها في هذا القانون .12

 .الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملین بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً  .13

 .سائر المنازعات الإداریة .14

شترط في طلبات إلغاء القرارات الإداریة النهائیة أن یكون مرجع الطعن عدم وی   

الاختصاص أو عیباً في الشكل أو مخالفة القوانین أو اللوائح أو الخطأ في تطبیقها أو تأویلها 

ساءة استعمال السلطة، ویعتبر في حكم القرارات الإداریة رفض السلطات الإداریة أو امتناعها  وإ

  .)1(رار كان من الواجب علیها اتخاذه وفقاً للقوانین واللوائحعن اتخاذ ق

                                                        
الكتاب الأول، قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، القاهرة،  –القضاء الإداري ). 1976(الطماوي، سلیمان  )1(

  .672ص
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على أن لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات ): "11(ونصت المادة   

  ".المتعلقة بأعمال السیادة

  ):12(ونصت المادة   

 .لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص لیس لهم فیها مصلحة شخصیة  - أ

بالطعن في القرارات الإداریة النهائیة المنصوص علیها في البنود ثالثاً  الطلبات المقدمة رأساً    -  ب

، وذلك قبل التظلم منها إلى الهیئة الإداریة التي أصدرت )10(ورابعاً وتاسعاً من المادة 

القرار أو إلى الهیئات الرئاسیة وانتظار المواعید المقررة للبت في هذا التظلم، وتبین إجراءات 

 .الفصل فیه بقرار من رئیس مجلس الدولة التظلم وطریقة

ویختص مجلس الدولة المصري بالنظر في سائر المنازعات الإداریة، ومقتضى ذلك أن    

مجلس الدولة أصبح بما عقد له من الاختصاص بموجب الدستور، والقانون الخاص به، صاحب 

والملاذ في هذا النوع من القاضي الطبیعي  هالولایة العامة بنظر المنازعات الإداریة باعتبار 

المنازعات، وقاضي القانون العام في هذا الشأن، ولم یعد اختصاص المجلس على ما كان علیه 

، وأنه لئن كانت المادة  من قانون مجلس الدولة المشار إلیه ) 10(من ذي قبل اختصاصاً محدوداً

حت إلیها بصریح النص، أفصحت في البنود أولاً حتى ثالث عشر عن منازعات إداریة معینة ألم

فلا یعدو الأمر أن تكون هذه المنازعات قد وردت على سبیل المثال، وضمت منازعات إداریة 

بنص القانون لا یقبل خلاف في تكییفها إلا أنها لا تستوعب وحدها كل المنازعات الإداریة التي 

لا انطوى الأمر على مخ الفة الدستور ذاته، أصبح اختصاص مجلس الدولة شاملاً لها جمیعاً وإ

فراغ للبند الرابع عشر المشار إلیه من فحواه ومضمونه وتجریده من كل مغزى وأثر، حال أن  وإ
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الأصل في النص وجوب إعماله لا إهماله، لا سیما وأن له سنداً بیناً وأصلاً واضحاً من 

  .)1(نصوص الدستور وصحیح عباراته

لمادیة الضارة تدخل ضمن اختصاص وعلیه، فإن منازعات التعویض عن الأعمال ا  

مجلس الدولة المصري والمحاكم الإداریة التابعة له، وفي هذا قضت المحكمة الإداریة العلیا 

ومن حیث أن دعوى المدعي تعویضه عن أضرار یدعیها بسبب إهمال ینسبه لجهة الإدارة "

غاء القرارات بشأن مرفق الطرق والكهرباء والصرف الصحي بالعاصمة لیست من دعاوي إل

الإداریة والتعویض عنها، ومن ثم فلا تعمل في شأن تلك الدعوى الضوابط المقررة في نظر 

نما هي دعوى تعویض عن عمل مادي، مدارها مدى مسؤولیة الدولة  منازعات القرار الإداري، وإ

مرفق عام عن أعمالها المادیة في نطاق القانون العام ومجالاته، إذ هي منازعة یتأكد اتصالها ب

یدار وفقاً للقانون العام وأسالیبه، وینبري منها واضحاً وجه السلطة العامة، ومظهرها وهي لیست 

نما  منازعة متعلقة بجهة الإدارة حیث تمارس نشاطاً یخضع للقانون الخاص أو یدور في فلكه وإ

ناخه المتمیز هي منازعة نبتت من حقل القانون العام وتحت مظلته، وتمثل من خلال إجرائه، وم

ومن ثم فلا یجوز النأي بها عن القضاء الإداري قاضیها الطبیعي وقواعد القانون العام 

وضوابطه، من حیث المسؤولیة وأركانها والتي لا تبني على قواعد القانون المدني، إذ لا غنى في 

مجالها من وجوب استظهار ظروف المرفق وأعبائه وما یشمل به من الواجبات والصعاب 

وظروف الزمان والمكان ووجه العلاقة بین مدعي الضرر والمرفق العام، وغیر ذلك مما لا 

مندوحة عن وجوب تقویمه في مقام وزن المسؤولیة الإداریة، والتعویض عنها قانوناً وهو ما غاب 

عن محكمة القضاء الإداري نظره والتصدي له، وبعد أن نأت بالمنازعة عن صحیح تكییفها 

تنكبت مسارها السوي، الأمر الذي یقتضي من أجله جمیعاً إلغاء الحكم الطعین والقضاء قانوناً، و 

                                                        
  .196-195شریف، مرجع سابق، صالطباخ،  )1(
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باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى بحسبانها منازعة إداریة مدارها مدى مسؤولیة 

عادتها إلیها مجدداً للفصل في موضوعها بعد إذ تهیأ أسباب الحكم  الإدارة عن أعمالها المادیة وإ

  .)1(فیه

  :الاختصاص القضائي بنظر دعوى المسؤولیة الإداریة في الأردن: المطلب الثالث

) 11(بعد مرور حوالي ثلاث سنوات على تطبیق قانون محكمة العدل العلیا المؤقت رقم   

م، وقد 1992لسنة ) 12(م، صدر قانون محكمة العدل العلیا المعمول به حالیا رقم 1989لسنة 

ع في هذا القانون نقلة نوعیة تمیزت بمنح محكمة العدل العلیا ولأول مرة صلاحیة  أحدث المشرّ

النظر في منازعات التعویض عن القرارات الإداریة النهائیة التي تدخل ضمن اختصاصها والتي 

تختص المحكمة  -أ: "من المادة التاسعة، فقد نصت المادة التاسعة على أن) أ(عددتها الفقرة 

  :الطعون المقدمة من ذوي المصلحة والمتعلقة بما یليدون غیرها بالنظر في 

البلدیات، غرف الصناعة والتجارة : الطعون بنتائج انتخابات مجالس الهیئات التالیة .1

والنقابات، والجمعیات والنوادي المسجلة في المملكة، وفي سائر الطعون الانتخابیة التي 

 .تجري وفق القوانین والأنظمة النافذة المفعول

ون التي یقدمها ذوو الشأن في القرارات الإداریة النهائیة الصادرة بالتعیین في الوظائف الطع .2

 .العامة أو المتعلقة بالزیادة السنویة، أو بالترفیع أو بالنقل أو الانتداب أو الإعارة

طلبات الموظفین العمومیین بإلغاء القرارات الإداریة النهائیة الصادرة بإحالتهم على التقاعد  .3

الاستیداع أو بفصلهم من وظائفهم أو فقدانهم لها أو إیقافهم عن العمل بغیر الطریق  أو

 .القانوني

                                                        
  .45عویس، حمدي، مرجع سابق، ص: ق، أشار إلیه39م، السنة 13/5/1989حكمها الصادر بتاریخ  )1(
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طلبات الموظفین العمومیین بإلغاء القرارات النهائیة الصادرة بحقهم من قبل السلطات  .4

 .التأدیبیة

میین أو المنازعات الخاصة بالرواتب والعلاوات والحقوق التقاعدیة المستحقة للموظفین العمو  .5

 .للمتقاعدین منهم أو لورثتهم

الطعون التي یقدمها أي متضرر بطلب إلغاء أي قرار أو إجراء بموجب أي قانون یخالف  .6

 .الدستور أو أي نظام یخالف الدستور أو القانون

الطعون التي یقدمها أي متضرر بطلب وقف العمل بأحكام أي قانون مؤقت مخالف للدستور  .7

 .ن أو الدستورأو نظام مخالف للقانو 

 .الطعون والمنازعات والمسائل التي تعتبر من اختصاص المحكمة بموجب أي قانون آخر .8

 .الدعاوى التي یقدمها الأفراد والهیئات بإلغاء القرارات الإداریة النهائیة .9

 .الطعن في أي قرار إداري نهائي حتى لو كان محصناً بالقانون الصادر بمقتضاه .10

ئیة صادرة عن جهات إداریة ذات اختصاص قضائي فیما عدا الطعن في أي قرارات نها .11

 .القرارات الصادرة عن هیئات التوفیق والتحكیم في منازعات العمل

تختص المحكمة في طلبات التعویض عن القرارات والإجراءات المنصوص علیها في الفقرة  - ب

  .السابقة من هذه المادة سواء رفعت إلیها بصفة أصلیة أو تبعیة) أ(

ت أو الطعون المتعلقة بأعمال السیادة، الا تختص محكمة العدل العلیا بالنظر في الطلب -1 -ج

  ".لا تقبل الدعوى المقدمة من أشخاص لیست لهم مصلحة شخصیة - 2

المذكور آنفاً فإن اختصاص محكمة العدل العلیا الأردنیة لا یعدّ ) 9(وبناءً على البند   

، إنما جاء على سبیل التع   .دادحصریاً
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، وبذلك    كما أن المادة سالفة الذكر أعطت الاختصاص القضائي الكامل إلغاءً وتعویضاً

أصبح القضاء الإداري الأردني ولأول مرة قضاءً شاملاً وكاملاً یشمل قضاء الإلغاء وقضاء 

التعویض وذلك من خلال منح محكمة العدل العلیا صلاحیة النظر في منازعات التعویض عن 

الإجراءات التي تدخل ضمن اختصاصها سواء رفعت إلیها الدعوى بصفة أصلیة أو القرارات و 

  .تبعیة

حدد اختصاص محكمة العدل العلیا على سبیل ی رغم أن المشرّع في هذا القانون لم  

الحصر، إلا أنه لم یسلب القضاء العادي صلاحیة النظر في جمیع المنازعات الإداریة سواء تلك 

ه أصلاً كمنازعات التعویض عن الأضرار الناجمة عن الأعمال المادیة التي تدخل في اختصاص

، )1(للإدارة أو المتعلقة بالعقود الإداریة، أو تلك التي تندرج ضمن اختصاص محكمة العدل العلیا

وتعتبر المحاكم العادیة في الأصل هي صاحبة الاختصاص الوحیدة بقضاء التعویض إلى أن 

منه على اختصاص ) ب/9(علیا وعمل به، والذي نصت المادة صدر قانون محكمة العدل ال

محكمة العدل العلیا بنظر طلبات التعویض عن الأضرار التي یسببها القرار الإداري، مما یعني 

أن الاختصاص بنظر دعاوى التعویض عن الأضرار الناشئة عن الأعمال المادیة تبقى لجهة 

  .)2(القضاء العادي

ء العادي یعدّ مختصاً بصلاحیة النظر في جمیع منازعات خلاصة الأمر أن القضا  

التعویض عن الأعمال الإداریة المادیة الضارة، ویطبق علیها في هذه الحالة قواعد المسؤولیة 

المدنیة الواردة في القانون المدني، وتطبیقاً لذلك فقد قضت محكمة التمییز في أحد أحكامها 

یعتبر  -1: "رار الناشئة عن أعمالها المادیة وجاء فیهبمسؤولیة الإدارة بالتعویض عن الأض

                                                        
  .46الشطناوي، علي، مرجع سابق، ص )1(
  .، منشورات مركز عدالة3/2/2003تاریخ ) 3422/2002(تمییز حقوق رقم  )2(
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وضع القوات المسلحة الأردنیة یدها على عقار المدعي استناداً للتعلیمات العرفیة تعدیاً على 

، 279(صورة غصب، مما یوجب رد العقار المغصوب مع ضمان منافعه عملاً بأحكام المادتین 

وبعد ثبوت زوال الأحكام العرفیة، سیما أن هذه من القانون المدني، ومن باب أولى، ) 287

الدعوى أقیمت بعد إلغاء الأحكام العرفیة، أن یتحقق الضمان على القوات المسلحة وفقاً لذلك، ولا 

م منعت المحاكم من 1972لسنة ) 3(یرد القول أن المادة الثانیة من تعلیمات الإدارة العرفیة رقم 

مال التي تقوم بها القوات المسلحة والتي تدخل ضمن الدفاع النظر في أیة دعوى ناشئة عن الأع

عن المملكة والحفاظ على الأمن الداخلي فیها، أي أن یمنع المالك من الانتفاع بعقاره وبالتأجیر 

من القانون المدني التي أوجبت أن لا ینزع ملك ) 1020(أو الاستعمال مما یخالف أحكام المادة 

ملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة، وفي مقابل تعویض عادل، إضافة أحد بلا سبب شرعي ولا یست

من ) 11(إلى أن حكم المادة الثانیة من التعلیمات المشار إلیها یتعارض مع نص المادة 

قیام سلطة المیاه بتسییر "في حكم آخر بأن محكمة التمییز الأردنیة ، كما وقضت )1("الدستور

عائدة للمدعي یعد تعدیاً وغصباً یوجب الضمان ولا یرد خط للصرف الصحي في قطعة الأرض ال

  .)2("القول بأن السلطة مارست حقاً مشروعاً 

لا یعتبر مقاول المشروع مسؤولاً عن الأضرار . 1: "كذلك قضت في حكم حدیث لها بأنه  

والتعویض عنها إذ إنه یعمل بأمر وزارة الأشغال العامة والإسكان التي طرحت العطاء وأشرفت 

ب من القانون /288لیه وهي مسؤولة بصفتها متبوع عن أعمال تابعها عملاً بأحكام المادة ع

إن استعمال الحق المشروع دائماً منوط بضوابط مؤداها أن لا یلحق ضرراً بأحد كما . 2، المدني

لا یحول ذلك من مطالبة المتضرر بالتعویض عما أصابه من ضرر حیث نجد أن البینة المقدمة 

                                                        
  .، منشورات مركز عدالة14/3/1995، تاریخ 1480/1994تمییز حقوق رقم  )1(
  .، منشورات مركز عدالة20/8/1995، تاریخ 1178/1995تمییز حقوق رقم  )2(



121 
 

ضرر قطعة الأرض نتیجة فتح الشاعر وارتفاع منسوب الشارع عن قطعة الأرض، وعلیه تثبت ت

مدني، وأن ) 61(فلا مجال لإعمال قاعدة الجواز الشرعي، ینافي الضمان الواردة في المادة 

  .)1("ممارسة حق الممیزة المشروع لتحقیق المصلحة العامة یشترط عدم الإضرار بالغیر

  :اص القضائي بنظر دعوى المسؤولیة الإداریة في الكویتالاختص: المطلب الرابع

لسنة ) 20(أصبح في دولة الكویت قضاء إداري حقیقي بصدور المرسوم بقانون رقم   

  .)2(م الخاص بإنشاء دائرة إداریة في المحكمة الكلیة لنظر المنازعات الإداریة في الكویت1981

لسنة ) 20(ولى من المرسوم بقانون رقم وتختص هذه الدائرة الإداریة، طبقاً للمادة الأ  

م دون غیرها، بالمسائل الآتیة، وتكون 1982لسنة ) 61(م والمعدّل بالمرسوم بقانون رقم 1981

  :لها فیها ولایة قضاء الإلغاء والتعویض، وهي

المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفین المدنیین  .1

 .تهمأو لورث

 .الطلبات التي یقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإداریة بالتعیین في الوظائف العامة المدنیة .2

 .الطلبات التي یقدمها الموظفون المدنیون بإلغاء القرارات الصادرة بالترقیة .3

الطلبات التي یقدمها الموظفون المدنیون بإلغاء القرارات الصادرة بإلغاء خدماتهم أو بتوقیع  .4

 .زاءات تأدیبیة علیهمج

الطلبات التي یقدمها الأفراد أو الهیئات بإلغاء القرارات الإداریة النهائیة عدا القرارات الصادرة  .5

بعاد غیر الكویتیین وتراخیص إصدار الصحف والمجلات ودور  قامة وإ في شأن الجنسیة وإ

 .العبادة

                                                        
  .م، منشورات مركز عدالة24/7/2013، تاریخ )هیئة خماسیة(م، 1176/2013تمییز حقوق رقم  )1(
  .44المقاطع، محمد، والفارسي، أحمد، مرجع سابق، ص )2(
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تص الدائرة الإداریة وحدها تخ: "من المرسوم بقانون المذكور على أن) 2(وتنص المادة    

بنظر المنازعات التي تنشأ بین الجهات الإداریة والمتعاقد الآخر في عقود الالتزام والأشغال 

  ".العامة والتورید أو أي عقد إداري آخر وتكون لها فیها ولایة القضاء الكامل

دها ولایة من القانون المذكور على أن تكون للدائرة الإداریة وح) 5(كما تنص المادة   

الحكم بإلغاء القرارات الإداریة المشار إلیها في البنود ثانیاً وثالثاً ورابعاً وخامساً من المادة الأولى، 

كما تكون لها وحدها ولایة الحكم في طلبات التعویض عن الأضرار الناشئة عن تلك القرارات، 

  .سواء رفعت إلیها بطریقة أصلیة أو تبعیة

  :ابقة، یمكن إجمالها فیما یليباستقراء النصوص الس  

 .الطعون الخاصة بشؤون الموظفین .1

الطلبات المقدمة من الأفراد والهیئات بإلغاء القرارات الإداریة فیما عدا القرارات التي منع  .2

ع الدائرة الإداریة من النظر في الدعاوى الخاصة بها وفقاً للفقرة   .من المادة الأولى) 5(المشرّ

 .داریة وتكون للدائرة بشأنها ولایة القضاء الكاملمنازعات العقود الإ .3

 .طلبات التعویض عن القرارات الإداریة التي تختص بطلب إلغائها .4

ونتساءل الآن ما نطاق اختصاص الدائرة الإداریة بطلبات التعویض عن الأعمال المادیة    

  :الضارة؟ وللجواب علیه نقول

لسنة ) 20(الإداریة بالمرسوم بالقانون رقم لقد كان قضاء التعویض، قبل إقامة الدائرة   

م من اختصاص دوائر ومحاكم 1981لسنة ) 61(م المعدّل بالمرسوم بالقانون رقم 1981

، )1(القضاء الكویتي العادي التي كان لها حق النظر في دعاوى التعویض عن القرارات الإداریة

م الملغي بالقانون رقم 1959لسنة ) 19(من قانون تنظیم رقم ) 2(وذلك استناداً إلى نص المادة 

                                                        
  .44- 43أحمد، مرجع سابق، ص المقاطع، محمد، والفارسي، )1(
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م، ولكنها لم تكن تملك إزاء هذه القرارات سلطة الإلغاء أو وقف التنفیذ أو 1990لسنة ) 23(

اء قرار إداري  التفسیر، بل كل ما تملكه في شأنها هو أن تحكم بتعویض لمن أصیب بضرر جرّ

لسیادة ولها دون أن تلغي لیس للمحاكم أن تنظر في أعمال ا: "غیر مشروع، حیث جاء نصها

الأمر الإداري أو توقف تنفیذه أو تؤوله أن تفصل في المنازعات المدنیة والتجاریة التي تقع بین 

  ".الأفراد والحكومة ما عدا الحالات التي ینص فیها القانون على غیر ذلك

رقم  م المعدّل بالمرسوم بالقانون1981لسنة ) 20(وعندما صدر المرسوم بالقانون رقم   

م الخاص بإنشاء الدائرة الإداریة بالمحكمة الكلیة في الكویت نص في المادة 1982لسنة ) 61(

منه على أن تكون للدائرة وحدها ولایة الحكم في طلبات التعویض عن الأضرار الناشئة عن ) 5(

من القانون من المادة الأولى " خامساً "حتى " ثانیاً "القرارات الإداریة المنصوص علیها في البنود 

المذكور، سواء رفع إلیها طلب التعویض عن القرار الإداري كدعوى مستقلة، أو بصورة تبعیة، 

  .أي كطلب تابع أو احتیاطي لطلب إلغاء القرار الإداري

إلا أن ولایة التعویض المقررة للدائرة الإداریة لیست ولایة عامة شاملة، بل ولایة محدودة   

دائرة القرارات الإداریة التي تختص الدائرة بطلبات إلغائها، وهي محصورة في دائرة ضیقة هي 

القرارات المتعلقة بشؤون الموظفین والقرارات النهائیة المتعلقة بشؤون الأفراد والهیئات وبالحدود 

المنصوص علیها في القانون، فضلاً عن منازعات العقود الإداریة التي لها فیها ولایة القضاء 

هذه الحدود فیعود الاختصاص إلى المحاكم العادیة باعتبارها صاحبة الولایة  الكامل أما خارج

العامة بالفصل في كافة المنازعات المدنیة والتجاریة التي تنشب بین الأفراد أو بینهم وبین إحدى 

الجهات الإداریة ما لم یكن الدستور أو القانون قد قصر الاختصاص بالفصل فیها على جهة 

  .)1(اأخرى دون غیره

                                                        
  .23الشریف، عزیزة، مرجع سابق، ص )1(
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وبناءً على ذلك لا تختص الدائرة الإداریة بالفصل بطلبات التعویض عن الأضرار   

المترتبة على الأعمال المادیة التي تمارسها الإدارة باعتبارها سلطة عامة، إلا إذا كانت هذه 

  .الأعمال تنفیذاً لقرار إداري

بنظرها، في  ویدخل الفصل في طلبات التعویض التي لا تختص الدائرة الإداریة  

من قانون تنظیم القضاء ) 2(اختصاص محاكم ودوائر القضاء الكویتي العادي طبقاً لنص المادة 

تختص المحاكم بالفصل في جمیع "م في المادة الأولى منه على أن 1990لسنة ) 23(رقم 

نیة هي ، وبالتالي فالقضاء العادي أو الدائرة المد"المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص

صاحبة الاختصاص بنظر طلبات التعویض عن الأضرار الناشئة عن الأعمال المادیة 

  .)1(الضارة

                                                        
  .348المقاطع، محمد، مرجع سابق، ص )1(
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  المبحث الثاني

  واجبة التطبیق على دعاوى مسؤولیة الإدارة عن أعمالها المادیة الضارةالالقواعد القانونیة 

على دعاوى یثور التساؤل عن القواعد القانونیة التي یتعین على القضاء تطبیقها   

المسؤولیة الإداریة، وهل هي قواعد القانون المدني التي تطبق على دعاوى التعویض التي ترفع 

  على الأفراد، أم أنها قواعد أخرى متمیزة عنها؟

إن تحدید القواعد القانونیة واجبة التطبیق یختلف حسب النظام القضائي المتبع داخل   

  م نظام القضاء المزدوج؟الدولة، وهل هو نظام القضاء الواحد، أ

ففي الدول ذات النظام القضائي الواحد، كما هو الحال في الولایات المتحدة الأمریكیة   

نجلترا، یطبق القانون المدني على كل منازعات التعویض، سواء كانت بین الأفراد فیما بینهم،  وإ

  .أو كانت فیما بینهم وبین الإدارة

ي المزدوج، كفرنسا ومصر والأردن والكویت، فإن الأمر أما في الدول ذات النظام القضائ  

یتوقف على طبیعة القضاء المختص بنظر الدعوى، فإذا كان هو القضاء العادي فإنه یطبق 

قواعد القانون المدني، أما إذا كان هو القضاء الإداري فإن الأمر یختلف من حالة لأخرى، وعلیه 

  :سأقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب
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  :القواعد القانونیة واجبة التطبیق على دعاوى المسؤولیة الإداریة في فرنسا: طلب الأولالم

اختلف الرأي في فرنسا حول القواعد القانونیة واجبة التطبیق على دعاوى المسؤولیة   

  :الإداریة بین فقه وقضاء القانون الخاص، وفقه وقضاء القانون العام، إلى اتجاهین

  :الخاصه الفقه والقضاء اتجا: الاتجاه الأول

كانت محاكم القضاء العادي وعلى رأسها محكمة النقض الفرنسیة، ومعها فقهاء القضاء   

الخاص، ترى أن القواعد الواجبة التطبیق على كل دعاوى المسؤولیة، بما فیها دعاوى المسؤولیة 

  .)1(الإداریة، هي قواعد القانون المدني

  :ولة الفرنسياتجاه مجلس الد: الاتجاه الثاني

اتجه المجلس الفرنسي على خلاف القضاء الخاص، إلى أن قواعد القانون المدني في   

المسؤولیة لا تتناسب مع الطبیعة الخاص لمسؤولیة الإدارة، فهي قواعد شرعت لتطبق على 

، حیث رجّحت وجهة نظر مجلس الدولة، )2(الأفراد ولیس على الإدارة باعتبارها شخص عام

إن : "العبارات التي استخدمها المجلس في أحكامه بخصوص هذه المسألة، وقالت ورددت نفس

مسؤولیة الإدارة عن الأضرار التي تصیب الأفراد من تصرفات الأشخاص الذین تستخدمهم في 

المرفق العام لا یمكن أن تحكم بالمبادئ المستقرة في التقنین المدني، والتي تطبق على العلاقات 

ضهم ببعض، فمسؤولیة الإدارة لیست عامة ولا مطلقة، ولها قواعدها الخاصة التي بین الأفراد بع

  .)3("تختلف حسب حاجات كل مرفق، ووفقاً لضرورة التوفیق بین حقوق الدولة والحقوق الخاصة

                                                        
  .530الشرقاوي، سعاد، مرجع سابق، ص )1(
  .74عویس، حمدي، مرجع سابق، ص )2(
  .75عویس، حمدي، مرجع سابق، ص )3(
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ت ویلة، باتجاه محكمة التنازع، وبدأوقد سلمت محكمة النقض الفرنسیة بعد مقاومة ط  

في كثیر من أحكامها، واستقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي " نكوبلا"تردد نفس عبارات حكم 

  .على ذلك أیضاً، كما أنه ما زال یردد في أحكامه نفس عبارات الحكم المشار إلیه

لكن هذا لا یعني أن قواعد القانون المدني مستبعدة تماماً من التطبیق في مجال مسؤولیة   

ع الفرن سي من اختصاص القضاء العادي مثل حالات الإدارة، فهناك حالات جعلها المشرّ

الغصب، والاعتداء المادي الناشئ عن الأعمال المادیة الضارة، فهذه الحالات تعرض على 

  .)1(القضاء المدني ویطبق علیها بالتالي قواعد القانون المدني

  :مصر واجبة التطبیق على دعاوى المسؤولیة الإداریة فيالالقواعد القانونیة : المطلب الثاني

بالنسبة إلى مصر، نفرق بین مرحلتین مرّ بهما القضاء المصري، الأولى قبل إنشاء   

  .م، والثانیة بعد إنشائه، ونستعرض فیما یلي كل مرحلة منهما1946مجلس الدولة عام 

  :مرحلة ما قبل إنشاء مجلس الدولة: المرحلة الأولى

اختصاص المحاكم العادیة، كانت دعاوى المسؤولیة الإداریة في هذه المرحلة من   

وبالتالي كانت تطبق قواعد القانون المدني كما هو الحال في دعاوى التعویض التي ترفع ضد 

) 152، 151(الأفراد، ففي حالة المسؤولیة عن الأعمال المادیة الضارة، كانت تطبق المادتان 

من القانون المدني ) 178، 163(من القانون المدني القدیم، ثم طبقت بعد ذلك علیها المادتان 

  .)2(الحالي

                                                        
  .354عبد الوهاب، محمد رفعت، مرجع سابق، ص )1(
  .254ي، مرجع سابق، صساري، جورج )2(
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  :م1946مرحلة ما بعد إنشاء مجلس الدولة عام : المرحلة الثانیة

م توزع الاختصاص بدعاوى المسؤولیة 1946بعد إنشاء مجلس الدولة المصري عام   

الإداریة بین محاكم المجلس وبین المحاكم العادیة، وكان اختصاص المجلس محدوداً في هذا 

كان یختص بعدد محدد من الحالات، وكان الاختصاص العام هو للقضاء العادي،  الوقت، فقد

وقد تطور الأمر بعد ذلك حتى انتهى بتقریر الاختصاص الشامل لمجلس الدولة بالمنازعات 

  .)1(الإداریة

وفي بدایة هذه المرحلة اختلفت اتجاهات القضاء العادي عن القضاء الإداري في شأن   

  :ة واجبة التطبیق على هذه الدعاويالقواعد القانونی

  :اتجاه القضاء العادي - أ

كانت المحاكم العادیة، وعلى رأسها محكمة النقض، تطبق قواعد القانون المدني في   

المسؤولیة التقصیریة على حالات مسؤولیة الإدارة التي تعرض علیها وترفض القواعد التي 

  .وضعها مجلس الدولة في هذا الشأن

مثلاً الأخذ بنظریة الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في مجال المسؤولیة فقد رفضت   

،  كما رفضت تطبیق )2(الإداریة، وطبقت بدلاً منها نظریة مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه

نظریة المسؤولیة بدون خطأ المعروفة في القضاء الإداري، والتي تعد من معالم القضاء الفرنسي 

  .)3(داریة، فلا تقیم المسؤولیة إلا بناءً على خطأفي شأن المسؤولیة الإ

                                                        
  .334النهري، مجدي، مرجع سابق، ص )1(
، 126، رقم 34م، مجموعة أحكام المحكمة، السنة 1933إبریل  10انظر حكم محكمة النقض في  )2(

  .255ساري، جورجي، مرجع سابق، ص: ، أشار إلیه365ص
: ، أشار إلیه592، ص35م، المجموعة الرسمیة للأحكام، السنة 15/11/1944حكم محكمة النقض في  )3(

  .256ساري، جورجي، مرجع سابق، ص
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  :اتجاه مجلس الدولة -ب

كانت محاكم مجلس الدولة تطبق في البدایة قواعد القانون المدني في مجال المسؤولیة   

الإداریة، لكن ما لبثت أن أخذت كثیراً القواعد التي وضعها القضاء الإداري الفرنسي، بینما 

لآخر، فقد أخذت المحاكم الإداریة بنظریة الخطأ الشخصي والخطأ ترددت في أخذ بعضها ا

المرفقي بشكلها المعروف في القضاء الإداري الفرنسي، ففرقت بین كلا النوعین من الخطأ في 

كثیر من أحكامها، فقد اعتبرت محكمة القضاء الإداري أن الامتناع عن تنفیذ حكم حائز قوة 

  .)1(یرتب مسؤولیة الموظف عن التعویض الشيء المقضي به یعد خطأ شخصیاً 

وقد أیدت المحكمة الإداریة العلیا هذا الاتجاه بشأن التفرقة بین نوعي الخطأ، ووضعت   

معیارات لتمییزها، فقررت أن الموظف لا یسأل إلا عن الخطأ الشخصي، أما في حالة الخطأ 

نما تسأل الإدارة عنه وتلتزم ب دفع التعویض ویكون القضاء المرفقي فإن الموظف لا یسأل وإ

الإداري هو المختص بنظر الدعوى، وقررت المحكمة أن الخطأ الشخصي هو العمل الذي 

یصدر مصطبغاً بطابع شخصي یكشف عن الإنسان بضعفه ونزواته وعدم تبصره، ویسأل عنه 

طابع الموظف المخطئ وحده دون الإدارة، أما الخطأ المرفقي فهو ذلك الذي لا یكون مصطبغاً ب

شخصي وینم عن موظف معرض للخطأ والصواب، فالعبرة بالقصد الذي ینطوي علیه عمل 

الموظف وهو یؤدي عمله، فكلما قصد النكایة أو الإضرار أو بغیا منفعة ذاتیة كان خطؤه 

شخصیاً یتحمل نتائجه، وأما إذا كان هدفه تحقیق الصالح العام ومع ذلك أخطأ فإن خطأه یكون 

  .)2(مرفقیاً 

                                                        
، ص 15م، المجموعة في 8/6/1954حكمها في  )1(   .256ساري، جورجي، ص: ، أشار إلیه666عاماً
ساري، جورجي، : ، أشار إلیه1435، ص4م، المجموعة الرسمیة للأحكام، السنة 26/6/1959حكمها في  )2(

  .257مرجع سابق، ص
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لتقنن هذه التفرقة بین نوعي الخطأ، وتقرر أن في مصر وقد جاءت النصوص التشریعیة   

، وانین العاملین المدنیین المتتالیة بالدولةلا یسأل إلا عن خطئه الشخصي، وذلك في قالموظف 

) 58(من القانون رقم ) 55(م، والمادة 1964لسنة ) 46(من القانون رقم ) 58(وأهمها المادة 

  .م1978لسنة ) 47(من القانون رقم ) 78(م، والمادة 1971لسنة 

أما في مجال المسؤولیة بدون خطأ فقد تردد القضاء الإداري في الأخذ بها وما زال في   

  .)1(هذا التردد حتى الآن

فقد طبقتها محكمة القضاء الإداري في بعض أحكامها، ثم عادت فرفضت تطبیقها،   

یس هناك خطأ یستوجب مسؤولیة الإدارة، وأیدتها في ذلك ورفضت الحكم بالتعویض طالما أنه ل

  .)2(المحكمة الإداریة العلیا

                                                        
  .79مرجع سابق، صعویس، حمدي،  )1(
  .79عویس، حمدي، مرجع سابق، ص )2(
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القواعد القانونیة الواجبة التطبیق على دعاوى المسؤولیة الإداریة في الأردن : المطلب الثالث

  :والكویت

ن أما في الأردن والكویت، فقد رأینا بأن قانون محكمة العدل العلیا الأردنیة والقانو   

الخاص بإنشاء الدائرة الإداریة في الكویت، جاءا خالیین من أي نص یمنحهما صلاحیة نظر 

منازعات التعویض الناشئة عن الأعمال المادیة الضارة، ومن ثم ینعقد الاختصاص بنظر هذه 

المنازعات إلى محاكم القضاء العادي باعتبارها صاحبة الولایة العامة بنظر المنازعات القضائیة 

: المواد من(تي بدورها تطبق القواعد القانونیة الخاصة بالمسؤولیة الواردة في القانون المدني ال

، والتي سبق لنا تحلیل هذه )مدني كویتي 241-227: مدني أردني، المواد من 256-288

  .النصوص القانونیة

إذا . 1" :ومن التطبیقات القضائیة بهذا الشأن ما قضت به محكمة التمییز الأردنیة بأنه  

كانت وزارة الأشغال العامة والإسكان هي مالكة العطاء وقد تم تنفیذه وفقاً للتصامیم المعدّة من 

قبلها وتحت إشرافها من قبل تابعها المقاول الأمر الذي یبقیها مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن 

انون المدني وقانون من الق) ب/288/1(تنفیذ أعمال الشارع وفق ما هو مقرر قانوناً في المادة 

من المقرر . 2الاستملاك فإن ما ینبني علیه أن الخصومة قائمة وصحیحة بین فریقي الدعوى، 

) 63(أنه لا ضرر ولا ضرار والضرر یزال، وفي المادة ) 62(قانوناً في القانون المدني المادة 

الاستملاك أنه لا من قانون ) 3(أن الاضطرار لا یبطل حق الغیر، كما أن المقرر في المادة 

من القانون ) هـ/10(یستملك عقار إلا لمشروع یحقق نفعاً عاماً ولقاء تعویض عادل، وفي المادة 

ذاته أنه یتعین التعویض عن أیة أضرار نجمت عن الأعمال التي قام بها المستملك ولحقت بأي 

لما تحتج به  عقار بما هو موجود وثابت فیه خارج نطاق المساحة المستملكة فإنه لا محل
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الطاعنة من أن الضرورة اقتضت قیامها ببناء الجسر لتتحلل من وجوب الضمان حال ثبوت 

  .)1("الضرر

إذا اشتركت المركبة بحادث الصدم مع مركبة : "ومن أحكامها أیضاً ما قضت به من أنه  

ؤولة عن المدعي مملوكة لمدیریة الأمن العام یقودها من مرتب الأمن العام وبالتالي فهي مس

الضرر وبالتالي عن جبره لملكیتها للمركبة ولكون العریف أیمن الذي كان یقود المركبة وقت 

الحادث هو من تابعیها وله نسب الخطأ في تقریر الحادث وبالتالي فإن إلزام المدعى علیها 

 مدیریة الأمن العام بجبر الضرر باعتبارها مسؤولة بالنتیجة عن إلحاقه بالمدعي یتفق مع

  .)2("الأصول وصحیح القانون

أن الإدارة مسؤولة بالضمان عن أخطاء موظفیها التي یرتكبونها : "ومن أحكامها أیضاً   

أثناء تأدیة الوظیفة، فإن الحكم الممیز إذا قضى بخلاف ذلك یكون مخالفاً للقانون وحقیقاً 

  .)3("بالنقض

ي في العدید من القرارات استقر الاجتهاد القضائ: "ومن أحكام القضاء الكویتي أنه  

شرافها  باعتبار وزارة الأشغال العامة والإسكان هي صاحبة العمل، إذ تم تنفیذه تحت مراقبتها وإ

ویترتب على ذلك مسؤولیتها متابعة الأعمال عند التنفیذ وعند التسلیم، وحیث إن وزارة الأشغال 

                                                        
م، منشورات 24/4/2013، تاریخ )هیئة خماسیة( 622/2013رقم ) حقوق(قرار محكمة التمییز الأردنیة  )1(

  .مركز عدالة
م، منشورات 18/3/2013، تاریخ )هیئة خماسیة( 4285/2012رقم ) حقوق(قرار محكمة التمییز الأردنیة  )2(

  .ةمركز عدال
م، منشورات 24/6/1990، تاریخ )هیئة خماسیة( 680/1990رقم ) حقوق(قرار محكمة التمییز الأردنیة  )3(

  .مركز عدالة
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عل هذه الوزارة هي الخصم في هي صاحبة العمل وأن العمل تم تحت إشرافها وتوجیهها فما یج

  .)1("الدعوى وبالتالي تكون وزارة الأشغال العامة والإسكان هي المسؤولة عن الضرر الحاصل

إذا كان تقریر الحادث واضحاً : "وقضت الدائرة الإداریة بالمحكمة الكلیة في الكویت بأنه  

حادث نتیجة خطأ سائقها من حیث تحدید المسؤولیة على سائق السیارة العسكریة المتسببة بال

المتمثل بالسرعة الزائدة، فإن عدم دعوى منظمي التقریر للشهادة بخصوص الحادث لیس فیه 

مخالفة للقانون طالما وأن المحكمة قد وجدت أن تقریر الحادث جاء واضحاً، إذا انصبت البینة 

فاة مورثهم، فإن الشخصیة المقدمة من المدعین على وقائع مادیة تتعلق بحال المدعین بعد و 

قبول البینة الشخصیة لإثبات تلك الوقائع لیس فیه مخالفة للقانون، إذا كانت مسؤولیة الحادث 

تقع على سائق السیارة العسكریة التي كان یقودها أثناء ذلك المدعى علیه مما أدى إلى وفاة 

الحادث سائق السیارة مورث المدعین، ولم تقدم الجهة المدعى علیها أیة بینة تثبت أن المتسبب ب

العسكریة كان خارج الدوام الرسمي أثناء وقوع حادث الصدم، وحیث إن السیارة التي كان یقودها 

المدعى علیه تعود ملكیتها للقیادة العامة وهي سیارة عسكریة، فإن الممیز المساعد العسكري 

  .)2("للمحامي العام المدني مسؤول عن الأضرار التي تلحق بالآخرین

تعتبر وزارة الزراعة مسؤولة بالتكافل والتضامن مع المدعى علیها : "من أحكامها أیضاً و   

الثاني والثالثة عن التعویض عن الضرر الذي لحق بالمدعي نتیجة الحادث الذي تسبب به 

المدعى علیه الثاني الموظف لدى المدعى علیها وزارة الزراعة أثناء أن كان یقود سیارة التویوتا 

من ) 388(لها والمؤمنة لدى المدعى علیها الثالثة متحققة عنها عملاً بأحكام المادة  العائدة

                                                        
م في القضیة رقم 27/11/2013، جلسة تاریخ 21/ إداري: حكم المحكمة الكلیة بالكویت، الدائرة )1(

  .م1095/2013
  .م5/2/2013، تاریخ 2917/2010ة في الكویت، بالدعوى رقم حكم الدائرة الإداریة التاسعة بالمحكمة الكلی )2(
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من نظام التأمین الإلزامي من المسؤولیة المدنیة الناجمة عن ) 15(القانون المدني، والمادة 

  .)1("م2001لعام ) 32(استعمال المركبات رقم 

الها المادیة والتي یمكن استخلاصها إن أهم المبادئ التي تحكم مسؤولیة الإدارة عن أعم  

من خلال استقراء الأحكام القضائیة سالفة الذكر أن القضاء النظامي هو صاحب الاختصاص 

الأصیل في نظر المنازعات الناجمة عن أعمال الإدارة المادیة، وأن القضاء الأردني والكویتي قد 

منازعات المتعلقة بالأعمال المادیة أخذا بنظریة المسؤولیة في القانون المدني وطبقها على ال

للإدارة، وأنه أسس المسؤولیة عن هذه الأعمال على ذات الأسس التي تقوم علیها المسؤولیة 

  .التقصیریة في القانون المدني

                                                        
  .م18/10/2007، تاریخ 747/2007حكم الدائرة الإداریة الثالثة بالمحكمة الكلیة في الكویت، بالدعوى رقم  )1(
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  الرابعالفصل 
  أثر قیام مسؤولیة الإدارة عن أعمالھا المادیة الضارة

ى أساس الخطأ أم على أساس متى تحققت مسؤولیة الإدارة سواء كانت قائمة عل  

المخاطر أم على أساس تحمل التبعة التي أخذ بها القضاء الفرنسي، فإن أثرها هو التعویض من 

الإدارة على الأفراد المتضررین، ودعوى التعویض هي الوسیلة القانونیة القضائیة الممنوحة 

اء عمل للأفراد، والتي یهدف من ورائها إلى الحصول على تعویض عن ضرر أصاب هم من جرّ

  .)1(مادي للإدارة

ولما كانت دعوى التعویض دعوى شخصیة، بمعنى أنها یجب أن تقوم على حق اعتدي   

، وهذه الدعوى تـقام بین طرفین أحدهما الجهة الإداریة، والآخر )2(علیه، أو مهدد بالاعتداء علیه

  .عویض الطرف الآخر المضرورهو المتعامل معها من الأفراد، وینتج عنها الحكم على الإدارة بت

بما أن التعویض هو جزاء تحقق المسؤولیة الإداریة للإدارة، فإنه لا بد من بیان مفهومه   

  :وكیفیة تنفیذه، لذلك سأقسم هذا الفصل إلى مبحثین

  المبحث الأول

  مفهوم التعویض

اه إن دراسة مفهوم التعویض تتطلب بیان طبیعة التعویض الذي یحكم به، ومن ثم مد  

  :وكیفیة تقدیره، ومدة تقادم دعوى التعویض، وعلیه سأقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب

                                                        
  .156النهري، مجدي، مرجع سابق، ص )1(
  .317الطماوي، سلیمان، مرجع سابق، ص )2(
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  :طبیعة التعویض الذي یحكم به: المطلب الأول

یتمثل التعویض في الالتزامات التقصیریة الناشئة عن الأعمال المادیة الضارة في أن   

قدي هو الأصل، والتعویض العیني هو ، فالقاعدة العامة أن یكون التعویض الن)1(یكون نقدیاً 

ویقدر الضمان : "من القانون المدني الأردني على أنه) 269/2(مجرد استثناء، وتنص المادة 

بالنقد على أنه یجوز للمحكمة تبعاً للظروف بناءً على طلب المضرور أن تأمر بإعادة الحالة 

الضار وذلك على سبیل  إلى ما كانت علیه، أو أن تحكم بأداء أمر معین متصل بالفعل

من القانون المدني الكویتي، وهكذا یطبق القضاء ) 246/1(ویقابلها نص المادة " التضمین

العادي في الأردن والكویت القواعد الخاصة بالتنفیذ العیني على دعاوى المسؤولیة الإداریة التي 

ما له من حق عملاً وحیث أن الممیّز ضده وب: یختص بها، فقد قضت محكمة التمییز الكویتیة

من قانون أصول المرافعات المدنیة والتجاریة في تحدید موضوع دعواه، قد ) 43(بنص المادة 

من القانون المدني ولم یلجأ لطریق ) 230(اختار طلب التنفیذ بطریق التعویض بحدود المادة 

من حیث ) 167/97(منه، فإن ما جاء في قرار محكمتنا رقم ) 247(التنفیذ العیني بحدود المادة 

ز ضده باللجوء إلى التنفیذ العیني ابتداءً لا یستند إلى أساس قانوني، إذ أن الخیار  إلزام الممیّ

ز  بطلب أي من الطریقتین عائد له، ویضاف إلى ذلك أن التنفیذ العیني لموضوع دعوى الممیّ

بادرتها بزمن یطول أو ضده تقتضي قیام الجهة الممیزة بالذات، مما یجعله معلقاً على رغبتها وم

ز ضده یتوجب تحاشیه، كما أنها من جهة أخرى لم تقم الجهة  یقصر مما یسبب ضرراً للممیّ

الممیزة بعرض استعدادها للتنفیذ العیني إذ أنها تنكر ابتداء حق الممیز ضده بكافة طلباته، لذا 

یتوجب الحكم به للممیز  وبناءً علیه فإن إصرار محكمة الاستئناف بقرارها الممیز من حیث أن ما

الدائرة المدنیة لإعادة حال الأجزاء المعتدى / ضده به هو المبلغ الذي حدده خبراء المحكمة الكلیة

                                                        
  .228فودة، رأفت، مرجع سابق، ص )1(
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علیها من قطعتي أرضه إلى الحال التي كانت علیها قبل وقوع التعدي هو إصرار في مكانه 

  .)1(وقرار متفق مع القانون

الناجمة في حالة المسؤولیة التقصیریة المدنیة  فإذا كانت القاعدة أن تعویض الأضرار  

، فإن القاعدة العامة في  هو التعویض النقدي والاستثناء هو التعویض العیني إذا كان ممكناً

القانون الإداري هي التعویض النقدي، وبذا یستبعد التعویض العیني حتى ولو كان ممكناً 

ي منازعات التعویض الإداریة، وهي تلك ، وعلیه یستبعد التعویض العیني كلیة ف)2(عملیاً 

  .المنازعات التي یختص القضاء الإداري بنظرها، ویطبق علیها قواعد المسؤولیة الإداریة

ویرجع سبب استبعاد التعویض العیني في منازعات التعویض الإداریة إلى سببین   

ى إضرار بالمصلحة سبب عملي یتمثل في أن التعویض العیني ینطوي دوماً إل: أساسیین؛ أولهما

العامة، فیتوجب إهدار جمیع التصرفات التي قامت بها الإدارة تحقیقاً لمنفعة خاصة، وقد یؤدي 

ذلك إلى شل الإدارة، كما أن التعویض العیني سیكون مصحوباً بتعویض نقدي، لأن النوع الأول 

، )3(ر بالنسبة للماضيإذا أمكن أن یزیل آثار الضرر بالنسبة للمستقبل، فإنه لا یحقق هذا الأث

سبب قانوني یتمثل في استقلال القضاء الإداري عن الإدارة العاملة، فیعتبر منح : وثانیهما

  .)4(القضاء الإداري صلاحیة تقریر التعویض العیني مساساً باستقلال الإدارة العامة

ذا كان القضاء الإداري لا یملك من الناحیة القانونیة أن یحكم على الإدارة   بالتعویض  وإ

العیني، فقد ترى الإدارة أن المصلحة العامة تقتضي الحكم بالتعویض العیني، وبذا یكون لجوء 

الإدارة إلى التعویض العیني اختیاریاً وبمبادرة ذاتیة منها، لهذا یفضل أن تلجأ الإدارة إلى 

                                                        
  .1371، مجموعة المبادئ القانونیة، ص25/1/1998تاریخ  2021/97الطعن بالتمییز رقم  )1(
  .479الطماوي، سلیمان، مرجع سابق، ص )2(
  .479الطماوي، سلیمان، مرجع سابق، ص )3(
  .448، وقاسم، محمد، مرجع سابق، ص545الجمیلي، محمد، مرجع سابق، ص )4(
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لنقدي، التعویض العیني كلما رأت أنه یحقق المصلحة العامة بطریقة أفضل من التعویض ا

ویتحقق ذلك حینما یكون مرجع الضرر إلى حالة غیر قانونیة، یستمر الضرر باستمرارها، 

فاستمراریة الضرر یعرض الإدارة إلى سلسلة من أحكام التعویض المتلاحقة ما لم تسارع ومن 

، كما درج القضاء الفرنسي على تخییر )1(تلقاء نفسها إلى تصحیح الوضع بإزالة الفعل الضار

ما القیام بأمر معینالإ ، لهذا لا یعتبر )2(دارة بین أمرین، فإما أن تدفع التعویض المحكوم به، وإ

هذا السلوك القضائي من قبیل إصدار أوامر إلى الإدارة للقیام بعمل معین أو من قبیل الغرامات 

لمصلحة التهدیدیة، بل إنه مجرد خیار متروك للإدارة تقدره وفقاً لظروفها وتبعاً لمقتضیات ا

  .)3(العامة

ویتمثل التعویض النقدي عادة في مبلغ إجمالي یقرره القضاء لتغطیة الأضرار المادیة   

، فتنص الفقرة  من ) 1(والمعنویة التي أصابت الشخص، ولكن هذا التعویض قد یكون مرتباً دوریاً

ن إیراداً یصح أن یكون الضمان مقسطاً كما یصح أن یكو "من القانون المدني ) 269(المادة 

، ویجوز في هاتین الحالتین إلزام المدین بأن یقدم تأمیناً تقدره المحكمة   ".مرتباً

ومع أن التعویض یمثل جزاء لقیام مسؤولیة الإدارة عن أعمالها المادیة إلا أن محكمة   

عن  استقر الفقه والقضاء الإداریان على أن مسؤولیة الدولة: "التمییز الكویتیة قد ذهبت إلى القول

التعویض عن أعمالها غیر المشروعة لا تتحقق بمجرد إلغاء قراراتها المشوبة بعیب الشكل أو 

الاختصاص وتحقق الضرر في جمیع الحالات، ذلك لأن عیب الاختصاص أو الشكل قد یشوب 

القرار الإداري فیؤدي إلى إلغائه، إلا أنه لا ینهض للحكم بالتعویض ما لم یكن العیب مؤثراً في 

ضوع القرار وجوهره، فإذا كان القرار سلیماً في مضمونه محمولاً على أسباب تبرر إصداره رغم مو 
                                                        

  .486ق، صالطماوي، سلیمان، مرجع ساب )1(
  .346، فكري، فتحي، مرجع سابق، ص231فودة، رأفت، مرجع سابق، ص )2(
  .486الطماوي، سلیمان، مرجع سابق، ص )3(
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مخالفة الاختصاص أو الشكل، فإنه لا یكون ثمة محل لمسائلة الجهة التي أصدرت هذا القرار 

والقضاء علیها بالتعویض، لأن القرار سیصدر على أیة حال بذات المضمون من المرجع 

مراعاة قواعد الشكل والاختصاص، فحینئذ یكون الضرر واصلاً لا محالة عن المختص بعد 

  .)1("طریق القرار المعیب أو السلیم

  :التعویض وكیفیة تقدیره مقدار: المطلب الثاني

إن مقدار التعویض الذي یحكم به في المنازعات الإداریة ومداه یخضع لذات القواعد   

منازعات المدنیة، ومن هذه القواعد ما قررته المادة والأسس التي یخضع لها التعویض في ال

یقدر الضمان في جمیع الأحوال بقدر : "من القانون المدني الأردني التي نصت على أن) 266(

ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن یكون ذلك نتیجة طبیعیة للفعل 

یتحدد الضرر  - 1: "مدني الكویتي بأنمن القانون ال) 230(، وأیضاً ما قررته المادة "الضار

الذي یلتزم المسؤول عن العمل غیر المشروع بالتعویض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي 

، وهذا ما أكدته محكمة القضاء الإداري "فات طالما كان ذلك نتیجة طبیعیة للعمل غیر المشروع

ل فعل ضار غیر مشروع مخالف مما لا جدال فیه أن ك: "المصري في حكم لها جاء فیه أنه

للقانون یوجب مساءلة صاحبه عن تعویض الضرر الذي أصاب الغیر مضافاً إلیه ما ضاع 

، كما ذهبت المحكمة وفي مجال تقدیر التعویض عن )2("علیه من ربح وما فاته من كسب

مبادئ الإداریة من المتفق علیه في ال: "القرارات الإداریة المعیبة في أحد أحكامها إلى القول بأنه

فقهاً وقضاءً، أن یتوخى في تقدیر التعویض عن القرار الإداري الخاطئ، الاسترشاد بالقواعد 

المدنیة الخاصة بالتقدیر، مع مراعاة ما تقتضیه الروابط الإداریة من أوضاع، ثم مسوغات 

                                                        
  .م15/2/2011، تاریخ 266/2011تمییز كویتي رقم  )1(
  .297رسلان، أنور أحمد، مرجع سابق، ص: م، أشار إلیه20/4/1953حكم محكمة القضاء الإداري بتاریخ  )2(
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، وهو ما )1("یةالصالح العام المتعلق بالمرفق، وما اعتور القرار الإداري من حسن نیة أو سوء ن

عند تقدیر التعویض عن الضرر : "... قررته أیضاً محكمة التمییز الأردنیة في حكم لها بقولها

الذي ینشأ عن الخطأ الإداري یتعین الاسترشاد بالقواعد المدنیة الخاصة بالتقدیر مع مراعاة ما 

  .)2( ..."لمرفق تقتضیه الروابط الإداریة من أوضاع ثم مسوغات الصالح العام المتعلق با

فالمسلم به إذن أن التعویض الذي یحكم به القاضي یجب أن یغطي وفي جمیع الأحوال   

كافة الأضرار التي لحقت بالمضرور، ویخضع القاضي الإداري حین یقدر التعویض للقواعد 

بیة العامة في هذا الشأن من ضرورة أن یكون هذا التعویض كاملاً وشاملاً للأضرار المادیة والأد

  .)3(التي لحقت بالمضرور

وقد أقرت محكمة التمییز الأردنیة مبدأ الحق في الحصول على التعویض المناسب عن   

الأضرار الناجمة عن الأعمال المادیة، إذ أخذت محكمة التمییز الأردنیة عند تقدیرها للتعویض 

في ما لحق المضرور بالضرر الحقیقي أو الفعلي الناجم عن العمل المادي الضار والذي یتمثل 

  .من خسارة فعلاً وبما فات من كسب

یقتضي على المحكمة أن تحكم للمدعي بالضرر الناجم عن العمل . 3: "فقضت أنه  

الضار وهو إغلاق محله بصورة غیر مشروعة وذلك باستثبات مقدار الضرر الفعلي الذي لحقه 

ومقدار النفقات التي تكبدها  في مثل وقت الإغلاق من حیث عدد رواد المحل، وساعات عمله،

                                                        
  . 297رسلان، أنور أحمد، مرجع سابق، ص: م، أشار إلیه22/7/1956كم محكمة القضاء الإداري بتاریخ ح )1(
  .، منشورات مركز عدالة14/8/1977، تاریخ 246/1977تمییز حقوق رقم  )2(
، مسؤولیة الإدارة عن تصرفاتها القانونیة، دار الفكر الجامعي، )2007(خلیفة، عبد العزیز عبد المنعم  )3(

  .348؛ والعبد، مقدم، مرجع سابق، ص239، ص1لإسكندریة، طا
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في سبیل الدخل المتأتي من الرواد، وحسم النفقات من الدخل غیر الصافي، والحكم بالباقي 

  .)1("كضرر

هناك العدید من القواعد والأسس التي یتعین على القاضي الالتزام بها عند تقدیره   

  :للتعویض، وسوف أبحثها في الفقرات الآتیة

  :التعویض كمال وشمولیة: أولاً 

یجب أن یكون التعویض وفقاً للقواعد العامة، شاملاً للضرر بكافة أنواعه المادي   

والأدبي، إلا أن تطبیق القاعدة التي تقرر بأن التعویض یجب أن یكون بقدر ما لحق الشخص 

المضار بسبب الفعل غیر المشروع من خسارة وما فاته من كسب مشروع یتسم بنوع من السهولة 

طة في حالة الأضرار المادیة، في حین أنه من الصعب، إن لم یكن مستحیلاً تطبیق هذه والبسا

القاعدة على حالة الأضرار الأدبیة، فتقدیر هذه الأضرار سیكون على قدر من التحكم، لعدم 

، لذا تعدّ الخبرة الوسیلة المناسبة )2(استناد الضرر الأدبي إلى قیم معینة متعارف على تقدیرها

  .)3(ر هذا الضررلتقدی

ومما لا شك فیه أن تعویض الضرر المادي یكون واقعیاً بحیث یغطي الضرر تماماً،   

في حین أن التعویض عن الضرر الأدبي یكون رمزیاً لارتباطه بالآلام التي لحقت بالمشاعر 

  .والأحاسیس وهذه أمور لا یمكن تقویمها بالمال

أن مناط مسؤولیة : "ة في هذا الصدد بقولهاوقد قضت المحكمة الإداریة العلیا المصری  

الإدارة عن القرارات الإداریة التي تصدرها هو قیام خطأ من جانبها، وأن یلحق بصاحب الشأن 

ضرر، وأن تقوم علاقة سببیة بین الخطأ والضرر، ولمحكمة الموضوع وهي تقدر قیمة 
                                                        

  .، منشورات مركز عدالة)هیئة خماسیة(م، 25/8/2007م، تاریخ 2037/2007تمییز حقوق رقم  )1(
  .450قاسم، محمد، مرجع سابق، ص )2(
  .304شطناوي، علي، مرجع سابق، ص )3(
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ت على قیام الضرر وتعدد عناصره، التعویض، أن تزن بمیزان القانون ما یقدم لها من أدلة وبیانا

فإذا ما صدر حكمها محیطاً بكافة عناصر الضرر الناتج عن خطأ المدعى علیه شاملاً ما لحق 

المضرور من خسارة وما فاته من كسب، فقد أصابت صحیح القانون فیما انتهت إلیه من تقدیر 

ومستمداً من أصول مادیة  لقیمة التعویض بغیر تعقیب علیها فیما هو متروك لتقدیرها سائغاً 

  .)1( ..."تنتجه 

  :یجب أن یتقید القاضي بطلبات المضرور: ثانیاً 

یعدّ من الأسس الأخرى التي یتوجب مراعاتها من قبل القاضي عند تقدیره لقیمة   

التعویض هو التقید بطلبات الشخص المضرور من فعل الإدارة الضار، بحیث یجب أن لا 

حكوم به ما طلبه الشخص المضرور، وذلك لكون القضاء ملزماً بالتقید تتجاوز قیمة التعویض الم

لا   .كان حكمه باطلاً  بطلبات المدعي ولا یجوز له أن یحكم بما یجاوز حدود طلباته وإ

وتأسیساً على ذلك فإذا اقتصر طلب المضرور على التعویض عن الضرر المادي فقط،   

رر الأدبي الذي أصاب المدعي، فقد قرر مجلس فلا یجوز للقاضي أن یدخل في هذه الحالة الض

، ویسري ذات الحكم )2(الدولة الفرنسي أن الضرر الذي یطلب التعویض عنه خاصاً بالطالب

على التعویض عن الخسارة القائمة والكسب الفائت، حیث یتقید القاضي بطلبات الخصوم، فلا 

یشر إلیه في صحیفة دعواه  یجوز له الحكم بتعویض عن كسب فائت في حین أن المضرور لم

، وكما لا )3(أو مذكراته الختامیة، لما في ذلك من قضاء غیر جائز بأزید مما طلبه الخصوم

یجوز للقاضي أن یحكم بما یجاوز طلبات المدعي فإنه لا یجوز له أن ینزل بالتعویض عن الحد 

                                                        
الطباخ، : ، أشار إلیه31/5/1992ق، جلسة 35لسنة  4412حكم المحكمة الإداریة العلیا، طعن رقم  )1(

  .487شریف، مرجع سابق، ص
  .546، والجمیلي، محمد، مرجع سابق، ص451قاسم، محمد، مرجع سابق، ص )2(
  .242، مرجع سابق، ص)2007(خلیفة، عبد العزیز عبد المنعم  )3(
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المضرور بشكل  اللازم لجبر الضرر، إذ یجب أن یؤدي التعویض إلى رفع الضرر عن الشخص

  .كلي

  :یجب أن یكون تقدیر التعویض متناسباً ومسؤولیة الإدارة: ثالثاً 

حتى لا یتحول التعویض إلى وسیلة لإثراء المضرور بلا سبب على حساب الإدارة، فإن   

على القاضي واجب یتمثل في عدم إصداره لحكم تتجاوز فیه قیمة تعویض الضرر الذي لحق 

عویض على قدر المسؤولیة، فالإدارة لا تتحمل التعویض إلا إذا كان بالمضرور وأن یكون الت

الخطأ منسوباً إلیها وحدها، أما إذا شاركها فیه آخرون تحملت من الضرر ما یتناسب والخطأ 

المنسوب إلیها، أي أن التعویض یقسم حسب اشتراك كل من الأطراف المشتركین في إحداث 

  .)1(الضرر

قدیر التعویض مرتبطاً بقدر المسؤولیة الإداریة عن الفعل فمن البدیهي أن یكون ت  

الضار، فإذا اشترك المضرور بخطئه مع الإدارة في إحداث الضرر، فیجب أن یتحمل جزءاً من 

المسؤولیة، بحیث لا تلتزم الإدارة بتعویض كل الضرر، إنما تعوض الجزء الذي ثبتت مسؤولیتها 

لتقدیر التعویض : "ة القضاء الإداري في مصر بأنه، وتطبیقاً لذلك قضت محكم)2(عنه فقط

المستحق للمدعي عن تقصیر الوزارة في ضم مدة خدمته بالتعلیم الحر وما ترتب علیه من 

تخطیه في الترقیة تنسیقاً یتعین أن یراعى في تقدیر مبلغ التعویض أن المدعي قد قصر في حق 

  .)3("دم تحمیل الوزارة كامل المسؤولیةر التخطي وعانفسه بعدم المبادرة إلى الطعن في قر 

                                                        
  .323ظاهر، خالد خلیل، مرجع سابق، ص )1(
  .300رسلان، أنور، مرجع سابق، ص )2(
رسلان، أنور أحمد، مرجع سابق، : م، أشار إلیه1955مارس  10حكم محكمة القضاء الإداري بتاریخ  )3(

  .300ص
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وعلیه یتعین على القاضي، وعند تقدیره للتعویض عن الضرر الذي وقع نتیجة لخطأ   

مشترك بین الإدارة والشخص المضرور أن یخصم منه قدراً یتناسب ومساهمة المضرور في 

یتعین : "قولهاوقوعه، فقد قضت المحكمة الإداریة في مصر في هذا الشأن في أحد أحكامها ب

ومن حیث أن المدعي ارتكب ذنباً .... عند تقدیر التعویض تقصي وجود الخطأ المشترك وأثره 

إداریاً جسیماً أدى إلى إحالته إلى المحاكمة التأدیبیة فشارك بخطئه في تهیئة الفرصة لصدور 

د خالف القرار المعیب الذي یطلب التعویض عنه، فإنه یخلص من ذلك أن الحكم المذكور ق

القانون، بأن أغفل تطبیق قاعدة الخطأ المشترك، وذهب على خلاف الواقع إلى أن الخطأ جمیعه 

قائم في جانب جهة الإدارة وحدها، ومن ثم إلزامها بالتعویض كاملاً عن الضرر، بینما كان 

  .)1(في الخطأ المدعي مساهمةیتعین أن ینزل بمقدار التعویض بما یقابل 

ار وجوب أن یكون التعویض بقدر الضرر، فلا یجوز للمضرور الحصول وأخیراً وفي إط  

ن تعدد المسؤولون، ولهذا فإنه في الأحوال التي یتاح فیها  على تعویضین عن ضرر واحد، وإ

  .)2(الجمع بین مسؤولیة الدولة ومسؤولیة الموظف، لا یجوز له أن ینال سوى تعویضاً واحداً 

أن یكون عن الضرر الفعلي، وبالتالي لا یجوز أن ویضاف إلى ذلك أن التعویض یجب   

یحكم بتعویض عن ضرر تم تداركه، كما لو قامت الإدارة بتنفیذ الحكم الصادر ضدها ببطلان 

تصرفها والمتمثل في قرار النقل والذي ألحق ضرراً أدبیاً بالمدعي لأن تنفیذ الحكم یعد بمثابة 

  .جبر لهذا الضرر

                                                        
  .244خلیفة، عبد العزیز، مرجع سابق، ص: ، أشار إلیه29/6/1974حكم المحكمة الإداریة العلیا، جلسة  )1(
  .554الجمیلي، محمد، مرجع سابق، ص )2(
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  :یر التعویض بتاریخ صدور الحكمیجب أن یكون تقد: رابعاً 

ع بتقدیر التعویض بنص قانوني، فإن القاضي یقوم بهذه المهمة،    عندما لا یقوم المشرّ

ومن الأسس التي یجب أن تؤخذ بعین الاعتبار من قبل القاضي عند تقدیره لقیمة التعویض أن 

فصل في المنازعات قد یكون التقدیر بیوم صدور الحكم لا بیوم وقوع الفعل الضار، ذلك أن ال

القیمة الشرائیة للنقود بحیث لو قدّر التعویض بوقت وقوع  تنخفضیستمر لسنوات طویلة وقد 

الفعل الضار في مثل هذه الحالة فقد لا یغطي كامل الضرر الذي لحق بالمضرور لكون تقدیر 

في  –عقول بلا مبرر م –التعویض النقدي یكون بالعملة الوطنیة، ولكن إذا تأخر المضرور 

طلب التعویض فستكون العبرة في تقدیر التعویض بالیوم الذي كان سیصدر فیه حكم التعویض 

إذا لم یكن هناك تأخیر، وعلة ذلك أنه لیس من العدل في شيء تحمیل مرتكب الفعل الضار 

، فقیمة التعویض تحدد إذن على أساس الأسعار السائدة لا یوم وقوع )1(عبء إهمال المضرور

  .)2(ادث، ولكن في الیوم الذي یصبح فیه من الممكن إصلاح الضررالح

وهذه القاعدة لیست مطلقة، فهناك أحوال یتم الرجوع فیها لتحدید قیمة التعویض لوقت   

وقوع الفعل وهو الأفضل، لذا فإن من وجهة نظر الباحث أن یأخذ القاضي بالأسعار السائدة 

  .وقت إصدار الحكم

، بحیث لا یجوز  والأصل أن یكون حكم   القاضي بالتعویض قطعیاً متى صار نهائیاً

للمضرور المعاودة إلى المطالبة بزیادته بعد فترة، وذلك ما لم یحتفظ القاضي للمضرور بحقه في 

المطالبة بإعادة النظر في تقدیر التعویض خلال مدة معینة إذا استوجبت ظروف الدعوى هذا 

                                                        
  .305، صشطناوي، علي، مرجع سابق )1(
  .350العبد، مقدم، مرجع سابق، ص )2(
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یض النقدي الذي قرره القضاء مبلغاً إجمالیاً یغطي كافة ، وكما یصح أن یكون التعو )1(الأمر

دوریاً یدفع للشخص  مبلغاً الأضرار التي لحقت بالمضرور المادیة منها والأدبیة، یصح أن یكون 

من القانون المدني الأردني، فنصت ) 269، 268(المتضرر، وهذا ما نصت علیه المادتان 

ر للمحكمة أن تعین مدى الضمان تعیناً نهائیاً فلها أن إذا لم یتیس: "منه على أنه) 268(المادة 

، في حین "تحتفظ للمتضرر بالحق في أن یطالب خلال مدة معینة بإعادة النظر في التقدیر

یصح أن یكون الضمان مقسطاً كما یصح أن یكون إیراداً : "منه على أنه) 269(نصت المادة 

، ویجوز في هاتین الحالتین إلزام المدی ، وهي ذات ما "ن بأن یقدم تأمیناً تقدره المحكمةمرتباً

  .من القانون المدني الكویتي) 247(نصت علیه المادة 

وقد كان القضاء الإداري الفرنسي في بادئ الأمر یأخذ بمبدأ تقدیر التعویض بیوم وقوع   

 الضرر، إلا أنه عدل عن هذا المبدأ واستقر على أن التعویض یكون بیوم صدور الحكم، وقد

  .)2(أخذ القضاء المصري أیضاً بقاعدة تقدیر التعویض بیوم صدور الحكم

  :تقادم دعوى التعویض: المطلب الثالث

القاعدة أن دعوى التعویض لا تخضع لمیعاد معین، كما هو الحال في دعوى الإلغاء،   

تعویض ، لكن هذا لا یعني أن دعوى ال)3(فیجوز رفعها حتى بعد انتهاء مواعید الطعن بالإلغاء

یمكن رفعها في أي وقت مهما طال الزمان، ولكنها مقیدة بمدة تقادم الحق المدعى به، فإذا 

  .انقضت هذه المدة دون اتخاذ أي إجراء لتحریكها فإن الحق في رفعها یسقط بسقوط هذا الحق

                                                        
  .246خلیفة، عبد العزیز، مرجع سابق، ص )1(
  .303رسلان، أنور، مرجع سابق، ص )2(
  .212عویس، حمدي، مرجع سابق، ص )3(
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ویقصد بالتقادم في دعوى التعویض مرور مدد معینة یحددها القانون لا یحق للمضرور   

  .)1(لمطالبة بتعویض عما أصابه من ضرربعدها ا

  :من القانون المدني الأردني على أن) 272(هذا وتـنص المادة   

لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاثة سنوات من الیوم الذي  .1

 .علم فیه المضرور بحدوث الضر وبالمسؤول عنه

مة وكانت الدعوى الجزائیة ما تزال مسموعة على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جری .2

بعد انقضاء المواعید المذكورة في الفقرة السابقة، فإن دعوى الضمان یمتنع سماعها بامتناع 

 .سماع الدعوى الجزائیة

لا تسمع دعوى الضمان في جمیع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من یوم وقوع الفعل  .3

دن هذه القواعد المدنیة في التقادم على دعوى الضار، ویطبق القضاء العادي في الأر 

التعویض في المجال الإداري عن الأعمال المادیة للإدارة، ونص المادة المذكورة یقابل نص 

 .من القانون المدني الكویتي) 253(المادة 

  :تنقسم مدد التـقادم في القانون المدني بصفة عامة إلى طائفتین، هما   

  :التقادم الطویل -1

، ویسري )2(بر التقادم الطویل هو الأصل العام في التقادم، ومدته خمسة عشر عاماً یعت  

على الالتزامات التي یكون مصدرها القانون، كالتزام الموظف في رأي جانب من الفقه هذا التقادم 

                                                        
  .343سلطان، أنور، مرجع سابق، ص )1(
  .من القانون المدني الأردني) 449(المادة : انظر )2(
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برد ما استولى علیه باعتبار أن هذا الالتزام مصدره القانون مباشرة، كما یسري هذا التقادم على 

  .)1(لتعویض عن الأعمال المادیة الضارةا

  :التقادم القصیر -ب

، أي مدته خمس    یحدد القانون المدني ثلاثة أنواع من هذا التقادم، فقد یكون خمسیاً

، أي مدته ثلاث سنوات، أو حولیاً، أي مدته سنة واحدة ، ویطبق التقادم )2(سنوات، أو ثلاثیاً

للقواعد العامة الواردة ئة عن الأعمال المادیة الضارة طبقاً الثلاثي على المسؤولیة الإداریة الناش

  ).مدني كویتي 253مدني أردني، والمادة  272( في المادتین

فإذا كان أساس الدعوى المسؤولیة الإداریة جریمة جنائیة فلا تسقط تلك الدعوى إلا   

دعاوى التعویض أن هذا التقادم یسري فقط على و بسقوط الحق في إقامة الدعوى الجنائیة، 

الناشئة عن العمل المادي للإدارة ولیس عن أعمالها القانونیة كالقرارات الإداریة والعقود 

  .)3(الإداریة

وهذا التقادم غیر متعلق بالنظام العام، فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ولا تسقط   

نما یجب أن یطلب   .)4(ذلك صاحب المصلحة الدعوى بانقضاء مدة التقادم من تلقاء نفسها، وإ

                                                        
  .453بق، صقاسم، أحمد، مرجع سا )1(
  .247سلطان، أنور، مرجع سابق، ص )2(
  .216عویس، حمدي، مرجع سابق، ص )3(
  .218الطماوي، سلیمان، مرجع سابق، ص )4(
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  المبحث الثاني

  كیفیة تنفیذ الحكم بالتعویض

إن دراسة كیفیة تنفیذ الإدارة للحكم بالتعویض، لا بد من بیان الجهة الملزمة بتحمل   

عبء التعویض النهائي، ومن بیان وسائل حث الإدارة على التنفیذ وجزاء الامتناع عنه، لذلك 

  :سأقسم هذا المبحث إلى مطلبین

  :الجهة الملزمة بتحمل عبء التعویض: المطلب الأول

إذا كان الخطأ المرتكب الذي أصاب الغیر بضرر من الأخطاء المرفقیة البحتة، فهنا لا   

یثور أي إشكال حول من المسؤول عن تحمل العبء النهائي للتعویض، إذ إن الإدارة العامة التي 

لة عن التعویض، إلا أن الإشكال یثور فیما لو ارتكبت الخطأ المرفقي البحت هي الجهة المسؤو 

أو خطأ ) مرفقیاً وشخصیاً في آن معاً (كان الخطأ الذي أصاب الغیر بضرر خطأ مشتركاً 

  .)1(شخصیاً غیر منفصل عن الوظیفة العامة، فمن المسؤول عن تحمل عبء التعویض النهائي؟

الشخص المضرور من ذهب القضاء الإداري الفرنسي حرصاً ورغبة منه في حمایة   

نشاط الإدارة العامة غیر المشروع وحصوله على كامل التعویض دون أن یواجه باحتمال إعسار 

الموظف المخطئ ومن ثم بقائه بلا تعویض یجبر ما لحقه من ضرر مادي أو أدبي إلى تقریر 

ف والتي لا مسؤولیة الإدارة عن الأخطاء المرفقیة والأخطاء المشتركة والأخطاء الشخصیة للموظ

  .)2(تنفصل عن الوظیفة العامة

وقد استقرت أحكام القضاء الأردني على إلقاء عبء المسؤولیة على الحكومة أو على   

جهة الإدارة بخصوص التعویض، ومن هذه الأحكام ما قضت به محكمة التمییز الأردنیة من 
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على تعویض عن یجوز سماع الدعوى التي تقام على الحكومة من أجل الحصول . 2: "أنه

حمضیات لحق بها تلف نتج عن تسرب میاه البرك العائدة للحكومة وتلزم الحكومة بقیمة الضرر 

  .)1("الثابت بالبینة

استقر الاجتهاد على أن الدولة تضمن : "وبهذا الشأن قضت محكمة التمییز الكویتیة بأنه  

فة أو بسببها وعلیه فال تنتفي الأضرار التي تلحق بالغیر من أعمال موظفیها أثناء أداء الوظی

مسؤولیة الدولة عن الأضرار التي ألحقها الجندي الذي ألحق الضرر بسیارة المضرورین أثناء 

قیادته لسیارة عسكریة وهو بالوظیفة وبسببها نتیجة خطأه، وعلیه فإن الدعوى التي أقامتها شركة 

الذي ألحق الضرر والمتبوع التأمین بحق الحلول عن المضرور على كل من التابع الجندي 

القوات المسلحة الكویتیة ممثلة بالنائب العام تتفق والقانون لأن مسؤولیة الإثنین تجاه المضرور 

مسؤولیة تضامنیة، وبالتالي یكون الطعن بخطأ الحكم بإلزام الدولة وموظفیها بالتضامن لا یقوم 

  .)2("على أساس

استقر القضاء على أن الإدارة ملزمة  یاً، فقدونظراً لأن الإدارة شخص معنوي مليء مال  

بدفع التعویض النهائي في حال ثبوت إعسار الموظف المخطئ، إلا أن ذلك لا یعني بالضرورة 

أن تتحمل الإدارة عبء التعویض النهائي لما في ذلك من إهدار للمال العام، وتشجیع للموظف 

فإن للإدارة في حال دفعها التعویض النهائي العام على التكاسل والإهمال، لذا ولتلك الأسباب، 

، )3(كاملاً أن تسترد المبالغ المالیة التي دفعتها للمتضرر أو للمتضررین عن أخطاء موظفیها

ولكن ما الوسیلة القانونیة التي تستطیع الإدارة من خلالها استرداد ما دفعته نیابة عن الموظف 

  .المخطئ؟
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رداد الإدارة كامل ما دفعته نیابة عن الموظف ذهب القضاء الفرنسي في سبیل است  

  :المخطئ إلى الأخذ بثلاث وسائل وذلك على النحو التالي

  :وسیلة الضمان :أولاً 

تبنى القضاء الإداري الفرنسي في بدایة الأمر وسیلة للضمان، باعتبار أن الإدارة هي   

، ومقتضى هذه الطریقة ألا )1(الضامنة كلیاً أو جزئیاً للتضمینات التي یحكم بها على الموظف

  .)2(تدفع الإدارة التعویض إلا إذا ثبت إعسار الموظف

وتأسیساً على ذلك، فإن المضرور لا یستطیع الاستفادة من هذه الوسیلة إلا بعد الرجوع   

لزام  ثبات إعساره، وإ على الموظف العام المخطئ والحصول على حكم قضائي بمسؤولیته وإ

عساره الإدارة بدفع قیمة الت عویض المحكوم به على الموظف المخطئ متى ثبتت مسؤولیته، وإ

یستند إلى مسؤولیة الإدارة الاحتیاطیة، بمعنى أن مسؤولیة الإدارة بالتعویض عن أخطاء موظفیها 

  .)3(وفقاً لهذه الطریقة لا تنهض إلا في حال ثبوت إعسارهم فقط

ا تطبیق لقاعدة مسؤولیة المتبوع مالیاً عن هذه الطریقة انتقدها الفقهاء لأنها قد توحي بأنه  

أعمال تابعه المنصوص علیها في القانون المدني، مع أن المسؤولیتین الإداریة والشخصیة 

  .)4(مستقلتان مبدئیاً عن بعضهما

كما وانتقدت هذه الطریقة لأن الآثار العملیة لها لم تكن مرضیة من ناحیة المضرور،   

ة ومعقدة وغیر مجدیة في النهایة لأن الموظف سیكون معسراً في لأنها تتطلب إجراءات طویل

  .)1(معظم الأحوال
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  :وسیلة الحلول: ثانیاً 

نظراً للانتقادات التي وجهت لوسیلة الضمان، وحرصاً منه على التخفیف على الأفراد   

 المتضررین والتیسیر علیهم، عدل القضاء الإداري الفرنسي عن هذه الوسیلة وذهب إلى تبني

وسیلة الحلول محل المتضرر، وبمقتضى هذه الطریقة تشترط الإدارة قبل دفعها التعویض 

المحكوم به علیها لمصلحة المضرور أن یحلها الأخیر محله فیما حكم له قبل الموظف المخطئ 

أو ما سیحكم به فیما لو رفعت الدعوى من قبل المضرور لمقاضاة الموظف شخصیاً ومنفرداً 

  .)2(عن الإدارة

لكي تستطیع الإدارة العامة الرجوع على الموظف المخطئ واسترداد ما دفعته للشخص   

المضرور بدلاً عنه، فإن ذلك یستلزم قیام المضرور برفع دعوى أمام القضاء العادي ضد 

الموظف المخطئ لاستصدار حكم بإدانته ومسؤولیته عن الضرر الذي لحق به، ومن ثم إحلال 

  .یحكم له بهالإدارة محله فیما س

وطریقة الحلول التي ابتكرها مجلس الدولة الفرنسي تختلف عما هو مقرر في قواعد   

القانون المدني بخصوص إمكانیة رجوع الإدارة أو المتبوع على الموظف أو التابع، إذ إن طریقة 

ه الحلول تتم بناءً على اتفاق بین المضرور من خطأ الموظف والإدارة، فهو حلول اتفاقي یقر 

القاضي الإداري عند نظره في الدعوى المرفوعة ضد الإدارة، وهذا ما ورد في الحكم بقضیة 

إذ قید الحكم إلزام الإدارة بدفع التعویض للمضرور بشرط أن یكون دفع مبلغ التعویض ) لیمونییر(

الحكم  بإحلال الإدارة محلهما في حقوقهما التي تنشأ نتیجة) المدعیین(معلقاً على قیام الزوجین 
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، في حین لا تقید القواعد )1(لهما قبل العمدة شخصیاً عن نفس الحادث من قبل المحاكم العادیة

  .المدنیة حق الرجوع بضرورة الاتفاق بین الإدارة أو المتبوع ومن یراد الرجوع علیه

، كما )2(وتمتاز طریقة الحلول بالبساطة وبعدم التعقید الذي تكشفت عنه الطریقة السابقة  

تمیز بكونها أكثر تیسیراً، فیمكن للمضرور أن یطالب الإدارة بتعویض الضرر ابتداءً دون حاجة ت

ثبات إعساره، إلا أن هذه الطریقة یعیب علیها  إلى الانتظار لمطالبة الموظف المخطئ وإ

محدودیة فائدتها بالنسبة للإدارة العامة، إذ یتوقف إعمالها على سبق رفع المضرور الدعوى على 

  .)3(لموظف في نفس الوقت الذي یكون فیه قد قاضى الإدارةا

  :وسیلة الرجوع المباشر: ثالثاً 

نظراً لما ترتب على وسیلة الحلول من نتائج ضارة بالإدارة العامة كون هذه الوسیلة   

تجعل من حصول الإدارة على التعویض الذي دفعته للمضرور نیابة عن الموظف المخطئ 

ور برفع الدعوى ضد هذا الموظف، فقد أقر القضاء الإداري الفرنسي طریقة مرهوناً بقیام المضر 

التنفیذ المباشر على الموظف، إذ یحق للإدارة العامة الرجوع مباشرة على موظفها المخطئ 

وجاء ) Laruelle(شخصیاً دون حاجة للجوء إلى وسیلة الحلول، وكان ذلك في حكمه في قضیة 

وا مسؤولین قبل الإدارة عن النتائج الضارة لأخطائهم المرفقیة وحیث أن الموظفین لیس: "فیه

ولكنهم یصبحون مسؤولین إذا كان الضرر راجعاً إلى خطأ شخصي منفصل عن واجبات 

الوظیفة، وفي هذه الحالة إذا حكم على الإدارة بتعویض كل الضرر الذي یتحمله أحد الأفراد، 
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دفوع عن طریق أمر بالدفع تصدره السلطة الرئاسیة فإن لها أن تفرض على الموظف رد المبلغ الم

  .)1("المختصة

یختص القضاء الإداري بنظر مسؤولیة الموظف في مواجهة الإدارة كونها منازعة تتعلق   

بتقدیر التزامات الموظف العام تجاه الإدارة، ویطبق في هذه الحالة قواعد القانون العام ولیس 

ارة المباشر على موظفیها المخطئین إما أن یتم برفع دعوى قواعد القانون الخاص، ورجوع الإد

أمام القضاء الإداري، أو بأمر دفع تصدره الجهة الإداریة المختصة بأداء المبالغ المالیة التي 

دفعت نیابة عن الموظف المخطئ، كما تملك الإدارة الجمع بین الرجوع المباشر والحلول، ویظل 

الرجوع حتى لو كان نظر الدعوى الأصلیة من اختصاص القضاء الإداري مختصاً بدعوى 

  .)2(القضاء العادي

أما في مصر فقد التزم القضاء العادي بالقاعدة العامة التي تقضي بعدم مسؤولیة أي   

شخص عن فعله الضار إلا بمقتضى حكم قضائي یقرر تلك المسؤولیة ویحدد مقدارها، فقد 

في الرجوع على التابع ) المتبوع(حق الإدارة أن : "استقر قضاء محكمة النقض المصریة

إنما یكون باستحصال حكم قضائي ولیس عن طریق الحجز الإداري المباشر، على ) الموظف(

اعتبار أن المتبوع هو في حكم الكفیل المتضامن كفالة مصدرها القانون ولیس العقد، وبالتالي لا 

إذا لم یكن هذا ) الموظف(على التابع حجة ) الإدارة(یكون الحكم الذي یصدر على المتبوع 

  .)3("المدین خصماً في الدعوى
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بما دفعته للمضرور نتیجة خطأ ) الموظف(في الرجوع على التابع ) الإدارة(وحق المتبوع   

  :التابع وكما هو مستقر في القضاء المدني المصري إنما یكون بإحدى دعویین

رها القانون المد :أولاً  : والتي نصت على أنه) 799(ني المصري في المادة دعوى الحلول التي قرّ

إذا وفّى الكفیل الدین كان له أن یحل محل الدائن في جمیع ما له من حقوق قبل المدین، "

ولكن إذا لم یوف إلا بعض الدین فلا یرجع بما وفّاه إلا بعد أن یتسوفي الدائن كل حقه من 

  ".المدین

من القانون ) 324(دین الغیر والتي قررتها المادة الدعوى الشخصیة الخاصة بقضاء  :ثانیاً 

إذا قام الغیر بوفاء الدین كان له حق الرجوع على : "المدني المصري والتي نصت على أنه

  ".المدین بقدر ما دفعه

من ) 800(التي قررها القانون للكفیل قبل المدین بموجب المادة  أما الدعوى الشخصیة   

للكفیل الذي وفّى الدین أن یرجع على المدین  -1: "نصت على أنه القانون المدني المصري التي

، فقد استقر القضاء المدني المصري على عدم "سواء أكانت الكفالة عقدت بعلمه أو بغیر علمه

أحقیة الإدارة برفعها على الموظف، لما هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفیل بهذه الدعوى إذا 

وحده وضمان المتبوع لأعمال تابعه قد قرره القانون لمصلحة الدائن كانت الكفالة لمصلحة الدائن 

  .)1(المضرور وحده

یترتب على ما سبق أن الإدارة إذا ما قامت برفع أي من الدعویین السابقتین على   

والذي یراد الرجوع علیه التمسك ) التابع(الموظف لاسترداد ما دفعته نیابة عنه، فإن للموظف 

قد ) المتبوع(ي كان له أن یتمسك بها قبل المضرور نفسه حتى لو كانت الإدارة بكافة الدفوع الت

أغفلت بعض تلك الدفوع في مواجهة المضرور، كما یترتب على ذلك أیضاً أنه یجوز للإدارة عند 
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مقاضاتها بمفردها من قبل المضرور أن تطلب إدخال الموظف المخطئ في الدعوى لیحكم لها 

ذا كان المضرور قد رفع الدعوى ضد الإدارة والموظف معاً، علیه بما ستلزم بدفع ه للمضرور، وإ

أن ترفع دعوى ضمان فرعیة تطلب فیها الحكم لها على الموظف بالمبلغ الذي  للإدارةیحق 

، وهذا ما قررته محكمة النقض المصریة حیث قضت )1(سیحكم به ضدها في الدعوى الأصلیة

على متهم عما أحدثه من أضرار للمدعي بالحق المدني  إذا رفع دعوى تعویض: " .... بأنه

وعلى وزارة الداخلیة بالتضامن مع المتهم لأنه من رجالها، وهي مسؤولة عن أفعالهم ومتضامنة 

معهم في تعویض كل ضرر یحدث منهم أثناء تأدیة وظائفهم، فللحكومة أن توجه دعوى الضمان 

بالتعویض، فإذا قضت المحكمة بعدم قبول دعوى  الفرعیة إلى المتهم في حالة الحكم للمدعین

  .)2("الضمان الفرعیة بحجة أنها سابقة لأوانها، كان قضاؤها بذلك خاطئاً في تطبیق القانون

أما القضاء الإداري المصري فقد ذهبت محكمة القضاء الإداري إلى أنه یحق للإدارة   

نما یجب أن  التنفیذ المباشر على الموظف المخطئ لاستحصال ما دفعته نیابة عنه للمضرور، وإ

تلجأ الإدارة أولاً إلى القضاء لاستصدار حكم قضائي بذلك، ومن ثم تقوم باتباع الإجراءات 

قضاء هذه المحكمة قد "القانونیة اللازمة للتنفیذ بما یعادل المبلغ المحكوم به، حیث قضت بأن 

أساس أنه مسؤول عنه مدنیاً مع  جرى على أن إلزام الموظف بمبلغ ما وخصمه من راتبه على

منازعته في هذا الأساس هو فصل في منازعة مدنیة مما یدخل في اختصاص الجهات القضائیة 

ویخرج عن سلطة الإدارة التي لا تملك سوى توقیع الجزاء التأدیبي دون الإلزام المدني، إذ شأنها 

ق القانوني في هذا الخصوص في اقتضاء حقوقها المدنیة شأن الأفراد، فعلیها اتباع الطری

بالالتجاء إلى الجهة القضائیة المختصة للحصول على حكم یحسم مثل هذه الخصومة، حتى إذا 
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ما صدر لصالحها فلها أن تتبع الإجراءات القانونیة في التنفیذ بالمبلغ المحكوم به على راتب 

على الموظف المخطئ بما  ، في حین أجازت المحكمة الإداریة العلیا للإدارة الرجوع)1(الموظف

دفعته من تعویض عن خطئه وذلك عن طریق الحجز الإداري المباشر ودون الحاجة لاستصدار 

ومن حیث أنه متى كان الحكم النهائي الصادر قد قضى : "حكم قضائي بذلك، فقد قضت بأنه

ظفیها، فإن بإلزام وزارة الداخلیة بالتعویض المدني لصالح المضرور بطریق التضامن مع أحد مو 

لها بهذا الوصف أن تحل محل الدائن المحكوم له بالتعویض في حقوقه، ویحق لها الرجوع 

) 175(بجمیع ما أدته على المأمور وعلى المسؤول عن عمله التقصیري من تابعیها وفقاً للمادة 

شر على من القانون المدني، ولا ریب أن هذا الرجوع ومصدره القانون وأسلوبه هو التنفیذ المبا

  .)2("مرتب المدعي، هو رجوع صحیح

أما في الأردن، فقد ذهب المشرّع الأردني الذي استخدم كلمة الضمان للتعبیر عن   

من ) 288(التعویض إلى الأخذ بقاعدة أن الشخص لا یسأل عن فعل الغیر، وذلك في المادة 

ویضه، لذا فإنه في هذه ، إلا أن المضرور قد یواجه بإعسار المسؤول عن تع)3(القانون المدني

من القانون ) 288(بأداء التعویض للمضرور استناداً للمادة ) المتبوع(الحالة للمحكمة إلزام الإدارة 

المدني، إلا أن إلزام المحكمة للمتبوع بأداء التعویض مرهوناً بقیام المتضرر بتقدیم طلب إلیها 

به بسبب خطأ موظفها، وذلك إما خلال بتعویض الأضرار التي لحقت ) المتبوع(لإلزام الإدارة 

                                                        
  .260الطائي، عادل، مرجع سابق، ص: م، أشار إلیه4/4/1951حكم محكمة القضاء الإداري، جلسة  )1(
علیا في عشر سنوات أبو شادي، أحمد سمیر، مجموعة القواعد القانونیة التي قررتها المحكمة الإداریة ال )2(

  .2455، ص6/6/1965، جلسة 6-1772، الجزء الثاني، الطعن رقم )1955-1965(
لا یسأل أحد عن فعل غیره، ومع ذلك فللمحكمة بناءً على طلب المضرور إذا رأت  -1): "288(نص المادة  )3(

ى من وقعت منه من كانت له عل - مبرراً أن تلزم بأداء الضمان المحكوم به على من أوقع الضرر، ب
الأضرار سلطة فعلیة في رقابته وتوجیهه ولو لم یكن حراً في اختیاره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع 

، ولا یوجد "ولمن أدى الضمان أن یرجع بما دفع، على المحكوم علیه به -2في حال تأدیة وظیفته أو بسببها، 
  .ألةنص في القانون المدني الكویتي یعالج هذه المس
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نظر المحكمة دعوى المسؤولیة التي أقامها المضرور على الموظف أو بعد صدور حكم لصالحه 

على الدولة عن الأضرار التي ) المباشرة(بذلك، وقد تردد القضاء الأردني بین قبول الدعوى 

أو  –تقام علیها بعد حسم ) طیةاحتیا(یسببها الموظف للغیر، وبین اعتبار الدعوى على الدولة 

  .)1(النظر في الدعوى التي یقیمها المضرور على الموظف وصدور الحكم علیه بالضمان

تعتبر الحكومة مسؤولة عن ضمان  - 1: "فقد قضت محكمة التمییز في أحد أحكامها  

الضرر الذي لحق بأشجار المدعي نتیجة فتح الطریق سواء أكانت دائرة الأشغال هي التي 

باشرت فتح الطریق بنفسها أو بواسطة متعهد ما دام أن التعهد قد نفذ بطلب منها وتحت رقابتها 

لا یوجد في عدم إدخال المتعهد الذي قام  - 2من القانون المدني، ) 288(وتوجیهها عملاً بالمادة 

من المادة بأعمال فتح الطریق التي نجم عنها الضرر ما یخالف القانون ما دام أن الفقرة الثانیة 

من القانون المدني تجیز لمن أدى الضمان أن یرجع بما دفع على من أوقع الضرر إذا ) 288(

  .)2("كان هنالك مبرر للرجوع علیه بذلك

: كما قضت بقبول الدعوى على الموظف المخطئ أو على الدولة، حیث قررت بأنه  

المدعي أثناء قیادته للسیارة تضمن خزینة الدولة قیمة الضرر الذي ألحقه أحد الجنود ببیت "

العسكریة وذلك على أساس مسؤولیة الدولة عن أعمال موظفیها، ویكفي لصحة الدعوى 

بالتعویض أن تقام على الخزینة أو على المباشر بالضرر لأن كل واحد منهما ملزم بالتعویض، 

ة في ولا یقاس في هذه الحالة على الدعوى التي تقام على المؤمن والمستفید معاً  لاختلاف العلّ

  .)3("المسؤولیة

                                                        
  .550الجمیلي، محمد، مرجع سابق، ص )1(
  .، منشورات مركز عدالة11/4/1984، تاریخ 224/1984تمییز حقوق رقم  )2(
  .، منشورات مركز عدالة19/8/1982، تاریخ 326/1982تمییز حقوق رقم  )3(
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من القانون المدني، ) 288(هذا ولا یوجد في القانون المدني الكویتي نص یقابل المادة   

  .ولا توجد تطبیقات قضائیة بهذا الخصوص في القضاء الكویتي

  :وسائل حث الإدارة على التنفیذ وجزاء الامتناع عنه: المطلب الثاني

وضعها القضاء الإداري لحث الإدارة على تنفیذ الحكم الصادر هناك بعض الوسائل التي   

ضدها بالتعویض، كأن یتضمن الحكم الصادر منه بالتعویض طریقة تنفیذه بالتفصیل لإزالة أیة 

  .عقبات یمكن أن تواجه التنفیذ أو أیة تساؤلات یمكن أن تثور بشأنه

نما هي ومثل هذه الوسائل لا تعتبر تهدیداً للإدارة أو ضغطاً ع   لیها لتنفذ الحكم، وإ

  .)1(إرشادات لها تعینها على التنفیذ المطلوب منها

یثور التساؤل عن مدى مشروعیة قیام القضاء باتباع أسالیب ضغط مالي على الإدارة   

  .لإجبارها على تنفیذ الحكم الصادر ضدها بالتعویض في أقرب وقت

دین على تنفیذ التزامه المالي دون هناك وسیلتان هامتان في القانون المدني لحث الم  

، فهل یمكن أن یطبق القضاء أیاً )2()التهدیدیة(الفوائد التأخیریة، والغرامة التأخیریة : تأخیر، وهما

من هاتین الوسیلتین لحث الإدارة على تنفیذ الحكم بالتعویض المحكوم به ضدها باعتباره التزاماً 

  مالیاً علیها لصالح المحكوم له؟

                                                        
  .229عویس، حمدي، مرجع سابق، ص )1(
  .186سلطان، أنور، مرجع سابق، ص )2(
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  :وسیلة فرض الفوائد التأخیریة: أولاً 

أخذ القضاء الإداري الفرنسي والمصري بإمكانیة فرض فوائد تأخیریة على الإدارة لدفعها   

  .لتنفیذ الحكم بالتعویض المحكوم به ضدها، آخذاً هذه الفكرة من القانون المدني

فیذ الحكم فقضى في أحكام مختلفة بفرض فوائد تأخیریة على الإدارة إذا تراخت في تن  

لا تراكمت علیها الفوائد التأخیریة، علاوة  الصادر ضدها، كوسیلة لحثها على سرعة التنفیذ، وإ

  .على مبلغ التعویض المطلوب منها أداؤه

أن مناط استحقاق هذه : "وقد قضت بذلك المحكمة الإداریة العلیا في مصر وقررت  

، والتي تطبق أیضاً على الروابط الإداریة، من القانون المدني) 226(الفوائد، طبقاً لنص المادة 

  :أمران

 .أن یكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب .1

أن یتأخر المدین في الوفاء به في المیعاد المحدد له بصرف النظر عن مدى تحقق ضرر  .2

اء التأخیر  .)1("للدائن من جرّ

  :)دیةالتهدی(التأخیریة وسیلة الغرامة : ثانیاً 

بدفع مبلغ من المال عن كل یوم  المدینوتعني الغرامة التأخیریة أو التهدیدیة الحكم على   

  .)2(یتأخر فیه عن الوفاء بالتزامه المالي بهدف تنفیذ الحكم

من الناحیة العملیة لم یقم القضاء الإداري الفرنسي أو المصري بالحكم على الإدارة   

  .)3(فیذ الحكم الصادر ضدّها بالتعویضبغرامة تهدیدیة إذا تراخت في تن

                                                        
عویس، حمدي، مرجع سابق، : ، أشار إلیه12م، السنة 17/6/1967الإداریة العلیا في حكم المحكمة  )1(

  .230ص
  .265الشرقاوي، سعاد، مرجع سابق، ص )2(
  .580النهري، حمدي، مرجع سابق، ص )3(
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ع الفرنسي بالقانون رقم    م، وأعطى لمجلس الدولة 1980لسنة ) 539(وقد تدخل المشرّ

الحق في الحكم بغرامة تهدیدیة على الدولة أو الأشخاص المعنویین العامة لضمان تنفیذها 

دراً من مجلس الدولة الأحكام الصادرة ضدها، واشترط القانون أن یكون الحكم بالتعویض صا

  .)1(ولیس من القضاء العادي

أما بالنسبة للأردن، فلا یعرف القانون المدني الأردني نظام الغرامة التهدیدیة، كما أنه لا   

ولم یضع لها سعراً امتثالاً فیه لأحكام الشریعة ) الفائدة القانونیة(یعترف بالفوائد التأخیریة 

  .)2(الإسلامیة التي تحارب الربا

ع الكویتي لم یتعرض للفائدة القانونیة ویقع باطلاً تقاضي فوائد مقابل مبالغ    كما أن المشرّ

  .)3(من النقود أو مقابل التأخیر في الوفاء بالالتزام به

ع الكویتي في المادة    من القانون المدني، ) 292(أما الغرامة التهدیدیة، فقد أخذ بها المشرّ

قضاء بغرامة تهدیدیة على الإدارة حال امتناعها عن تنفذ الحكم ومن ثم لا مانع من أن یحكم ال

  .الصادر بالتعویض

أما جزاء امتناع الإدارة عن تنفیذ أحكام التعویض، فإذا كان القضاء الإداري لا یمكنه أن   

یصدر أوامر إلى الإدارة بفعل معین أو الامتناع عن فعل معین، إلا أنه یجوز له أن یقیم 

  .)4(امتنعت عن تنفیذ الأحكام الصادر ضدها وترتیب جزاء على ذلك مسؤولیتها إذا

فإذا أصدرت الإدارة قرارات إداریة تحول بها دون تنفیذ الأحكام الصادرة ضدها، فإن   

القضاء الإداري یمكنه أن یحكم بإلغاء هذه القرارات إذا أقیمت دعوى إلغاء ضدها، كما أن 

                                                        
  .231عویس، حمدي، مرجع سابق، ص )1(
  .87لإصدار الثامن، ص، ا1، أحكام الالتزام، دار الثقافة، عمان، ط)2008(الفار، عبد القادر  )2(
  .من القانون المدني الكویتي) 305(المادة : انظر )3(
  .231عویس، حمدي، مرجع سابق، ص )4(
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مدنیة للإدارة إذا امتنعت عن تنفیذ الأحكام الصادرة ضدها، القضاء یمكنه أن یقیم المسؤولیة ال

لأن عدم التنفیذ یعد خطأ یستوجب مسؤولیتها، بل یمكن أن یقیم القضاء هذه المسؤولیة دون 

خطأ من الإدارة، وذلك على أساس المخاطر، إذا كان عدم التنفیذ بسبب أمر خارج عن إرادة 

  .)1(الإدارة ولیس خطأ منها

قدت مسؤولیة الإدارة، فإن القضاء یحكم علیها بتعویض آخر للمضرور من عدم فإذا انع  

بسبب عمل الإدارة الخاطئ الذي : التنفیذ، وبالتالي فإن هذا المضرور یستحق تعویضین؛ الأول

، والثاني بسبب عدم تنفیذ الحكم الصادر لصالحه بالتعویض   .)2(سبب له ضرراً

                                                        
  .588عبد الوهاب، محمد رفعت، مرجع سابق، ص )1(
  .232عویس، حمدي، مرجع سابق، ص )2(
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  الخامسالفصل 
  التوصیاتالخاتمة والنتائج و

  :الخاتمة: أولاً 

في إطار مقارن ما بین " المادیةمسؤولیة الإدارة عن أعمالها "بعد أن درسنا موضوع   

القانونین الكویتي والأردني، مع بیان الوضع في كل من فرنسا ومصر؛ كي نستفید من التجربة 

ت والمسؤولیة الفرنسیة والمصریة بخصوص هذا الموضوع، تبین لنا أن قیام الإدارة بالمهما

المنوطة بها دستوریاً یقتضي تنفیذ العدید من الأعمال الإداریة المتنوعة، ومهما تعددت هذه 

الأعمال المادیة : الأعمال القانونیة، والثانیة: الأعمال وتنوعت، فإنها تنقسم إلى طائفتین؛ الأولى

  .محل هذه الدراسة

ل المثارة بخصوص المسؤولیة الإداریة لقد تركزت الدراسة على تـناول العدید من المسائ  

للإدارة عن أعمالها المادیة الضارة، من خلال مفهوم هذه الأعمال، والمسؤولیة المترتبة علیها من 

حیث تعریفها وتطورها وخصائصها وأساس قیامها، كما بینت الدراسة القواعد القانونیة المتعلقة 

ولیة الإداریة الناشئة عن الأعمال المادیة بالاختصاص القضائي والتشریعي بنظر دعوى المسؤ 

من خلال بیان مفهومه، وصوره، " التعویض"الضارة، وشرح جزاء المسؤولیة الإداریة وهو 

وشروطه، ومداه، وكیفیة تقدیره، وآلیة تنفیذ الإدارة له، كما أبرزت هذه الدراسة عدداً من النتائج 

  .والتوصیات

  :النتائج: ثانیاً 

دیة هي جمیع الأعمال الصادرة عن الإدارة دون أن تستهدف إحداث آثار إن الأعمال الما .1

ع قد یرتب آثاراً علیها، فهي ولیدة إرادة المشرّع مباشرة لا إرادة  ن كان المشرّ قانونیة معینة، وإ

 .الإدارة الذاتیة
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ض لمن إن المسؤولیة الإداریة للإدارة عن الأعمال المادیة الضارة مؤداها التزامها بدفع تعوی  .2

یصیبه أضرار نتیجة ممارسة العمل المادي، وذلك في إطار شروط وأحكام المسؤولیة المدنیة 

عان الأردني والكویتي بمعالجة هذه  للإدارة، وهي مسؤولیة مدنیة تقصیریة وقام المشرّ

المسؤولیة ضمن القواعد العامة للمسؤولیة المدنیة التقصیریة، ولم یعالجاها بأحكام قانونیة 

 .قلة سواء في قانون محكمة العدل العلیا الأردنیة أو في قانون الدائرة الإداریة في الكویتمست

لقد كان للقضاء الإداري في فرنسا ومصر دور هام في تكوین وتطویر وتأصیل الذاتیة  .3

 .المستقلة للمسؤولیة الإداریة للإدارة عن أعمالها المادیة الضارة

ارة بمراحل مختلفة حتى أصبح في العصر الحالي مبدأ مر مبدأ المسؤولیة الإداریة للإد .4

مستقراً وأساسیاً من مبادئ القانون الإداري، ومع تطور دور الدولة وتدخلها في كثیر من 

الأنشطة التي لم تكن تتدخل فیها من قبل، بدا مبدأ عدم مسؤولیة الإدارة یضعف لیحل محله 

 .مبدأ مسؤولیة الإدارة أمام الأفراد

الخطأ من جانب الإدارة، : سؤولیة الإداریة بشكل عام على أركان ثلاث هيتقوم الم .5

والضرر، وتوافر علاقة السببیة بین الخطأ والضرر؛ ذلك أن الآثار المترتبة على الأعمال 

المادیة الضارة هي ولیدة إرادة المشرّع، فلا یهم أن تأتي الإدارة هذه الأعمال بقصد أو بغیر 

، وهنا تكون المسؤولیة الإداریة قائمة على أساس قواعد المسؤولیة قصد، أي بطریق الخطأ

 .التقصیریة

أوجد القضاء الإداري نوعاً آخر من المسؤولیة تقع على عاتق الإدارة دون ارتكابها خطأ،  .6

یطلق علیها المسؤولیة بدون خطأ، أي على أساس المخاطر، ویقصد بها حدوث الضرر من 

الإدارة بحیث یتجاوز هذا الضرر في خطورته الأضرار  العمل المادي الذي قامت به

 .الطبیعیة في المجتمع
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ع الكویتي المنازعات الإداریة التي تندرج ضمن اختصاص لم ی .7 حدّد المشرّع الأردني والمشرّ

منازعات التعویض عن  لذا فإنمحكمة العدل العلیا والدائرة الإداریة على سبیل الحصر، 

 .تدخل في اختصاص القضاء الإداري في كلٍ من الأردن والكویت الأعمال المادیة الضارة،

ینتج عن تحقق المسؤولیة الإداریة للإدارة عن أعمالها المادیة الضارة أثر وحید هو التزامها  .8

التعویض النقدي وهو : بالتعویض الذي یحكم به القضاء للمضرور، وللتعویض صورتان

 .لحال علیه قبل قیام الإدارة بالعمل الماديالأصل، والتعویض العیني إن أمكن إعادة ا

إن القواعد القانونیة الناظمة لتقدیر التعویض وتنفیذه وتقادم دعوى التعویض، هي تلك الواردة  .9

 .في القانون المدني بخصوص المسؤولیة التقصیریة

  :التوصیات: ثالثاً 

عین الأردني والكویتي بأن یقوما بخطوة متقدمة  .1 نحو شمول المنازعات أوصي كلاً من المشرّ

الإداریة الناشئة عن الأعمال المادیة الضارة بالولایة العامة لمحكمة العدل العلیا الأردنیة 

عین الفرنسي والمصري اللذین أعطیا القضاء  والدائرة الإداریة في الكویت، وذلك أسوى بالمشرّ
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 .الأعمال المادیة الضارة

عین الأردني والكویتي بتنظیم القواعد القانونیة الناظمة للمسؤولیة  .2 أوصي كلاً من المشرّ
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الإداریة تتمیز باستقلال قواعدها، كما أن  العامة في المسؤولیة المدنیة؛ ذلك أن المسؤولیة

عدم ملاءمة قواعد المسؤولیة المدنیة على الإدارة تتطلب تنظیم المسؤولیة الإداریة بقواعد 

 .خاصة بها، وأوصي بأن تكون هذه القواعد مرنة ولیست جامدة مراعاة لطبیعة الإدارة العامة
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نما  ؛ باعتبار أن دوره لا یقتصر على مجرد تطبیق النصوص القانونیة، وإ وأن یطبقها فعلاً

علیه أن ینشئ أو یصنع القاعدة القانونیة بما یتلاءم مع طبیعة عمل الإدارة، مراعیاً حمایة 

 .حقوق وحریات الأفراد في ذات الوقت
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